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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

فقلد أوجب الله تعلالى فريضة الزكاة لحكم عظيمة وغايات سلامية 
ى والمجتمع بأسره، وفرض الله  ي والمستحق والمال المُزَكَّ تعود على المزكِّ
الزكاة في أموال مخصوصة، ولم يفرضها على جميع الأموال والممتلكات 

لئا يجحف ذلك بأرباب الأموال.

وملن أبرز الأوعيلة الزكوية في هذه الأيلام الأراضي التي أصبحت 
ل جزءاً ضخمًا من الثروات والممتلكات لدى أكثر الناس، ورغم  تشلكِّ
ذلك فإن وجوب زكاتها لا يزال محل إشلكال والتباس، بحيث يكتنفه 
الغموض خاصلة بالنظر إلى شروط الوجوب انطاقاً مما ذكره الفقهاء 
في بلاب زكاة عروض التجلارة، وفي هذا البحث أحلاول إلقاء الضوء 
عللى هذه القضيلة انطاقاً ملن النصلوص والقواعد الشرعيلة المقررة 

بالإضافة إلى ما قرره أهل العلم في كتاب الزكاة.

وقد جاءت خطة البحث في تمهيد وثاثة مباحث وخاتمة على النحو 
الآتي:

التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة عروض التجارة

المطلب الثاني: تملك الأراضي في الشريعة الإسامية
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المبحث الأول: أثر النية في وجوب زكاة الأراضي، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تملك الأرض بنية التجارة، وفيه ثاثة فروع:

الفرع الأول: أدلة اشراط نية التجارة.
الفرع الثاني: معنى نية التجارة.

الفرع الثالث: تطبيقات اشراط نية التجارة.
المطلب الثاني: تملك الأرض بنية الاقتناء، وفيه ثاثة فروع:

الفرع الأول: تملك الأرض لاستعمال الشخصي.
الفرع الثاني: تملك الأرض كأصل ثابت.
الفرع الثالث: تملك الأرض لاستغال.

المطلب الثالث: إبهام نية التجارة واجتماعها مع غيرها، وفيه ثاثة فروع:
الفرع الأول: تملك الأرض مع عدم وجود نية معينة.

الفرع الثاني: تملك الأرض مع الردد في النية.
الفرع الثالث: اجتماع نية التجارة مع نية القنية.

المطلب الرابع: الفرق بين نية البيع ونية التجارة.
المطلب الخامس: تملك الأرض بنية حفظ المال.

المطلب السادس: قلب النية، وفيه فرعان:
الفرع الأول: قلب نية التجارة إلى الاقتناء.
الفرع الثاني: قلب نية الاقتناء إلى التجارة.

المبحث الثاني: أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي.

المبحث الثالث: زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة الأراضي الكاسدة

المطلب الثاني: زكاة الأراضي المتعثرة

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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الدراسات السابقة:
هناك عدة دراسات سابقة في زكاة الأراضي، ومنها:

1. )زكاة الأرض(: بحلث للدكتلور فهد المشلعل، منشلور في مجلة 
الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني.

2. )زكاة الأراضي وقضاياهلا المعلاصرة(: بحلث للدكتور عبد الله 
ابن عمر السلحيباني، ضمن مجلة البحوث الإسامية )العدد السادس 

والثمانون - ذي القعدة 1429هل إلى صفر 1430هل(.
وركّزت هذه الأبحاث على الخاف الفقهي في زكاة عروض التجارة 
بالنظر إلى نية المالك وسلبب الملك، إلا أن هذا البحث يتميّز بالجوانب 
التطبيقيلة من خال عرض صلور متعددة للأراضي من الواقع الراهن 
وإسقاط الأحكام الفقهية عليها انطاقاً مما تقرر في الخاف الفقهي مع 

أخذ تغير وظيفة الأرض وأهداف تملكها بالاعتبار.
وقلد اتبعلت في هلذا البحلث المنهلج العلملي المتبلع في مثلل هذه 
الأبحلاث بحيلث يتم عرض الأقوال حسلب الاتجاهلات الفقهية مع 

العناية بالاستدلال والمناقشة والرجيح.
والله أسلال أن ينفع بهذا البحث، وأن يلهمني فيه الصواب، ويغفر 

لي ما كان فيه من نقص أو خلل.
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التمهيد

يحسن قبل الخوض في وجوب زكاة الأراضي التمهيد بزكاة عروض 
التجلارة ملن حيلث تعريفهلا وحكمها وشروطهلا بالإضافلة إلى نبذة 
موجلزة عن تملك الأراضي في الشريعة الإسلامية، وذلك في المطلبين 

الآتيين:

المطلب الأول
زكاة عروض التجارة

معنى عروض التجارة في اللغة:
العُلرُوض جملع عَرْض بتسلكين اللراء، وهو غلير عَلرَض بالفتح. 
قلال ابن منظلور: »العَلرَضُ بالتحريك: متلاع الدّنيا وحُطامُهلا، وأَما 
مَنَليِن الدّراهِمَ والدّنانيَر من مَتاعِ  العَرْض بسلكون الراء: فما خالف الثَّ
الدنيلا وأَثاثهِا، وجمعه عُروضٌ، فكل عَرْضٍ داخل في العَرَض، وليس 
كل عَلرَضٍ عَرْضلاً، والعَرْضُ خِافُ النقْد من الملال. قال الجوهري: 
العَلرْضُ المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سلوى الدّراهِلمِ والدّنانير فإنِهما 
علين. قال أَبو عبيد: العُلرُوضُ الَأمْتعِةُ التلي لا يدخلها كيل ولا وَزْنٌ 

ولا يكون حَيواناً ولا عَقاراً«)1(.

لسلان العلرب )ع.ر.ض( )165/7(، وانظلر: القاملوس المحيلط )ع.ر.ض(، وتلاج   )1(
العروس )ع.ر.ض(.
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أملا البعللي فقد قلال في المطللع: »العُلروض: جمع عَرْض بسلكون 
الراء. قال أبو زيد: هو ما عدا العَيْن. وقال الأصمعي: ما كان من مال 
غلير نقد: وقلال أبو عبيد: ما عدا العقار والحيلوان والمكيل والموزون. 
والتفسلير الأول هو المراد هنا، وأملا العَرَض بفتح الراء فهو كثرة المال 
والمتاع، وسمي عَرَضاً لأنه عارض يعرض وقتاً، ثم يزول ويفنى، نقله 

عياض في مشارقه بمعناه«)1(.

وأملا التجارة فلفظ مشلهور لا يخفلى معناه، وقد جاء في اللسلان: 
رَ وهو افْتَعَل... ويقال  َ ارَةً: باع وشرى، وكذلك اتجَّ راً وتِجَ رَ يَتْجُرُ تَجْ »تَجَ
رَبحَِ فانٌ في تِجارَتهِِ إذِا أَفْضَلَ، وأَرْبَحَ إذِا صادف سُوقاً ذاتَ رِبْحٍ«)2(، 
فت بأنها: »تقليب المال لغرض الربح«)3(، وعرّف النووي التجارة  وعُرِّ
بأنها: »تقليب المال وتصريفه لطلب النماء«)4(، كما عرفها بعض الفقهاء 
بأنها: »تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح«)5(، وإضافة العروض إلى 

التجارة من إضافة اليء لسببه، فهي تُعرض لأجل المتاجرة بها.

ومما يتقدم يتبينَّ أن العُرُوض جمع عَرْض، ولها إطاقان:

1. الإطلاق العام، وهو الأشلهر، وهو ما علدا النقدين، وعلى هذا 
الإطاق تعد الأراضي من العروض.

2. الإطلاق الخاص، وهو ما نُقل عن أبي عبيد، وهو يخص البضائع 
المنقوللة غلير المكيللة والموزونة وغلير الحيوانات والعقلار، ووفقاً لهذا 

الإطاق فإن الأراضي لا تعد من العروض.

المطلع في غريب المقنع )ص136(، وانظر هذا المعنى بنحوه في الزاهر )ص157(.  )1(
لسان العرب )ت.ج.ر( )89/4(.  )2(

تاج العروس )ت.ج.ر( )279/10(.  )3(

تهذيب الأسماء واللغات )40/1/2(.  )4(
مغني المحتاج )397/1(.  )5(
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معنى عروض التجارة عند الفقهاء:
اسلتعمل الفقهلاء العَلرْض بالإطاقلين السلابقين، فقد اسلتعمل 
بعضهلم الإطاق الخاص في بعض الأبلواب الفقهية، ومن ذلك قول 
الرخسي في المبسوط في معرض حديثه عن الخصومات: »والعُرُوض 
في جميلع ما ذكر كالعقلار«)1(، وقوله في باب الخللع: »وإن صالحها من 
الوصيلف على دراهلم مما يكال أو يلوزن أو العلروض أو الحيوان من 
غلير صفته فهو جائز«)2(، وملن الواضح من هذه العبارات أن الحيوان 

والعقار والمكيل والموزون ليست من العُرُوض!

غلير أن الفقهاء في بلاب زكاة عروض التجلارة يقصدون الإطاق 
العام الذي يعم جميع الأموال ما عدا النقدين؛ ولذا فقد قال ابن قدامة 
في بلاب زكاة التجلارة: »العُلرُوض جمع عَرْض، وهو غلير الأثمان من 
المال على اختاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال«)3(، 
وهذا ما عناه البعلي بقوله: »والتفسلير الأول هو المراد هنا«، وربما عبرَّ 
بعلض الفقهاء بأملوال التجارة تأكيلداً على هذا المعنى ليتنلاول العقار 

ونحوه)4(.

وعلرّف الفقهلاء عروض التجلارة بأنها: ما يُعلد لبيع وشراء لأجل 
الربح)5(.

وملن الماحظ أن بعض الفقهلاء يضيف إطاقاً ثالثلاً للعروض في 
باب زكاة عروض التجارة، وهو أن العروض ما عدا الأثمان والحيوان 

المبسوط )384/6(.  )1(
المبسوط )32/5(، وانظر: بدائع الصنائع )109/2(.  )2(

المغني )249/4(، وانظر: البحر الرائق )245/2(.  )3(
بدائع الصنائع )109/2(.  )4(

فتح القدير لابن الهمام )218/2(، وشرح منتهى الإرادات )434/1(، وكشلاف القناع   )5(
.)239/2(
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والنبلات)1(، والظاهلر أن ذلك يعود لتقسليم الأملوال الزكوية، وهي 
الأثمان وسلائمة بهيمة الأنعام والنبات وما عداهلا مما يُراد به التجارة، 
مع أن الحيلوان والنبات يمكن أن يُرادا للتجارة، فتكون من العروض 
حتى بالنظر للحكم الفقهي، فالأقرب أنها ما عدا النقدين)2(، فتشلمل 

البضائع المنقولة والثابتة كالأراضي وسائر أنواع العقارات.

وقد ذكر بعض الفقهاء أن العروض سميت بذلك إما لأنها تَعْرِض 
ثم تزول، أو لأنها تُعْرض لتُباع)3(.

ويظهر لي أن السبب الثاني هو الأظهر، لأنه الموافق لمعنى العَرْض في 
اللغة، إذ هو ما يُرغب في بيعه وتحقيق الربح عن طريقه، فأخص معانيه 
عرضله للبيلع، وقد جاء في اللسلان: »وعَرَضْتُ له الليء أَي أَظهرته 
لله وأَبْرَزْتُه إلِيله«)4(، ولا يلزم ملن عَرض البضاعة أنها تلزول، بل قد 
تبقلى عند صاحبها، وليس ذلك بمخرج لها عن كونها عَرْضاً تجب فيه 
الزكاة، إلا أن السلبب الأول محتملل أيضاً؛ لأن المقصود من العروض 

قيمتها؛ وهذا لا يتم إلا ببيعها، فالأصل فيها الزوال لا البقاء.

حكم زكاة عروض التجارة:
ه بعضهم  أكثر الفقهلاء على وجوب زكاة عروض التجلارة، بل عدَّ

إجماعاً.

قلال ابن قداملة: »تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر 
أهلل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهلل العلم على أن في العروض التي 

المبدع )377/2(.  )1(
فتح القدير )218/2(.  )2(

المبدع )377/2(، وشرح منتهى الإرادات )434/1(، وكشاف القناع )239/2(.  )3(
لسان العرب )ع.ر.ض( )165/7(.  )4(
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يلراد بها التجلارة الزكاة إذا حال عليها الحلول)1(. رُوي ذلك عن عمر 
وابنله وابلن عباس، وبه قال الفقهاء السلبعة والحسلن وجابلر بن زيد 
وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي 

وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي«)2(.
وقال شليخ الإسلام ابن تيمية: »والأئمة الأربعة وسائر الأمة، إلا 

من شذّ، متفقون على وجوبها في عرض التجارة«)3(.

أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة
1. قولله تعلالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( ]البقرة: 267[.

وقلد ذكر غير واحد من المفرّين أن الآية في التجارة كما هو منقول 
علن مجاهلد، إلا أن أكثرهم على أنها في الصدقة غلير الواجبة، وهذا لا 
يمنع الاسلتدلال بها في الزكاة الواجبة لعموم لفظ الآية، فهي تشلمل 
الواجلب والمنلدوب كلما حققه بعلض المفريلن)4(، كما أن كثليراً من 
الفقهاء يستدل بقوله تعالى: )ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں( على الزكاة 
الواجبة، والأمر بالإنفاق من الخارج من الأرض معطوف على الإنفاق 

من الكسب الطيب)5(.

انظر الإجماع لابن المنذر )ص51(.  )1(
المغني )248/4(.  )2(

مجموع الفتاوى )45/25(.  )3(
فتح القدير للشوكاني )437/1(.  )4(

انظلر الاسلتدلال بهذه الآيلة على وجلوب زكاة التجلارة في: أحكام القلرآن للجصاص   )5(
لللرازي  الكبلير  والتفسلير   ،)235/1( العلربي  لابلن  القلرآن  وأحلكام   ،)543/1(
ب البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة  )65/2(، وتفسير القرطبي )321/3(، وقد بوَّ

فقال: »باب صدقة الكسلب والتجارة لقوله تعالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ( )يلا أيهلا الذيلن آمنوا أنفقلوا من طيبات ما كسلبتم(«. صحيلح البخاري 

)ص233(.
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2. عملوم النصلوص الشرعيلة التلي فيها إيجلاب أخذ اللزكاة من 
الأملوال، وملن جمللة هلذه الأموال علروض التجلارة، وهلذا كقوله 
تعلالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[، وقوله: 
)گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]المعلارج: 25-24[، 

وقولله صلى الله عليه وسلم: »فأعلمهلم أن الله افلرض عليهم صدقلة في أموالهم«)1(، 
وعنلد بعلض العلرب أن الملال لا يُطللق إلا عللى العلروض كالثياب 

ونحوها، ولا يُطلق على النقدين)2(.

3. ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا 
أن نخلرج الصدقلة من اللذي نُعِدُّ للبيلع)3(. وقول اللراوي: »يأمرنا« 
يلدل على الوجوب؛ لأنه الأصل، والملراد بالبيع في الحديث: التجارة، 

وخُص البيع لأنه الأغلب فيها)4(.

4. ملا جاء عن أبي ذر  قال: سلمعت رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »في 
الإبلل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البَزِّ صدقته«)5(. واللفظ ثبت 

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب اللزكاة، بلاب وجوب اللزكاة، رقلم )1395(   )1(
)ص224(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإيمان، بلاب الدعاء إلى الشلهادتين وشرائع 

الإسام، رقم )19( )ص31(. 
تفسير القرطبي )245/8(.  )2(

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟   )3(
رقم )1562( )ص230(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب زكاة مال التجارة 
وسلقوطها علن الخيل والرقيق )127/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، 
باب زكاة التجارة )146/4(، والحديث حسّلنه ابن عبد البر في الاستذكار )170/3(، 
وجوّد ابن الملقن إسلناده كما في البدر المنير )592/5(، وحسّلنه ابن باز في مجموع فتاواه 
)184/14(، بينلما ضعّفله ابلن حزم في المحللى )347/5(، وقال ابن حجر: في إسلناده 

جهالة. التلخيص الحبير )346/2(، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل )310/3(.
عون المعبود )297/4(.  )4(

أخرجله أحمد في مسلنده )179/5(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب ليس في   )5(
الخضروات صدقة )100/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة=
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باللزاي، ولا خاف في أن الزكاة لا تجلب في عين البَزِّ )كالثياب(، فلم 
يبق إلا أن تكون في قيمته إذا كان للتجارة)1(.

5. ما جاء عن أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال: أمرني عمر  فقال: 
مْها، ثم أدِّ  أدِّ زكاة ماللك، فقللت: ملالي مالٌ إلا جِعلابٌ وأدَم، فقلال: قوِّ
زكاتهلا)2(. والِجعاب )وعاء السلهام( والَأدَم )الجلود( لا زكاة فيها إلا أن 
تكون للتجارة، وقد اشتهرت هذه القصة، ولم تُنكر فيكون ذلك إجماعاً)3(.

6. ملا رواه البيهقلي عن ابن عمر  قال: »ليس في العروض زكاة 
إلا ما كان للتجارة«)4(.

7. أن التجلارة يُلراد بهلا نلماء المال فتجب اللزكاة فيهلا كما تجب في 
الأثمان والسائمة التي يُطلب نماؤها ونسلها)5(.

8. أن المقصود من العروض قيمتها، وليس لمالكها غرض في عينها، 
وقيمتها هي النقود التي تجب زكاتها، فكذلك تجب الزكاة في العروض 

قياساً على النقود)6(.

= التجارة )147/4(، وصححه النووي في المجموع )48/6(، وقوى ابن حجر إحدى 
طرقه. تلخيص الحبير )345/2(، وأعله البخاري وابن القطان بالانقطاع. انظر: نصب 

الراية )270/2(، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )324/3(. 
المغني )248/4(.  )1(

أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول )125/2(،   )2(
والبيهقلي في السلنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة التجلارة )147/4(، وضعّفه ابن 

حزم في المحلى )234/5(، والألباني في الإرواء )311/3(.
الاستذكار )170/3(، والمغني )248/4(.  )3(

أخرجله البيهقلي في السلنن الكلبرى في كتاب اللزكاة، بلاب زكاة التجلارة )147/4(،   )4(
وصححله ابن حزم في المحلى )234/5(، والنلووي في المجموع )48/6(، والألباني في 

تمام المنة )ص364(.
بداية المجتهد )254/1(، والمجموع )47/6(، والمبدع )378/2(.  )5(

الشرح الممتع لابن عثيمين )141/6(، وفتاوى اللجنة الدائمة )312/9(.  )6(
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وملا تقلدم من أدلة يشلمل جميلع أمثلة علروض التجارة، فيشلمل 
الأراضي إذا كانت للتجارة.

شروط وجوب زكاة عروض التجارة:
لوجوب زكاة عروض التجارة نوعان من الشروط:

أ( شروط عام�ة، وهلي اللشروط العاملة لوجلوب اللزكاة، وهلي 
الإسام والحرية وملك النصاب وتمام الملك ومضي الحول)1(.

ب( شروط خاص�ة بع�روض التجارة، وقد اختللف الفقهاء في عدّ 
هذه الشروط تبعاً للخاف في بعض المسلائل، إلا أن الشروط المتعلقة 

بموضوع البحث )الأراضي( يمكن إيجازها في شرطين:

أن يملك العروض بفعله أو بمعاوضة، على خاف بين الفقهاء . 1
في تقرير هذا الشرط والتعبير عنه.

أن يملك العروض بنية التجارة)2(.. 2

وسليأتي تفصيل هذين الشرطين والتحقيق في ثبوتهما وتطبيقهما على 
زكاة الأراضي في هذا البحث إن شاء الله.

رغلم الخلاف في بعض اللشروط، فالحنفية مثاً يشلرطون البلوغ والعقلل، إلا أن هذه   )1(
اللشروط الخمسلة تلكاد تكلون محل وفاق بلين الفقهلاء في الجمللة. انظر هلذه الشروط 
والاسلتدلال لهلا في: بدائلع الصنائلع )4/2(، وفتلح القديلر لابلن الهلمام )153/2(، 
والبحلر الرائلق )217/2(، وتبيلين الحقائلق )252/1(، وبداية المجتهلد )196/1(، 
وقوانلين الأحكام الفقهية )ص67(، والمجموع للنلووي )326/5(، وروضة الطالبين 
)149/2(، والمقنلع ملع الإنصلاف واللشرح الكبلير )298/6(، والمبلدع لابلن مفلح 
 ،)168/2( القنلاع  وكشلاف   ،)388/1( الإرادات  منتهلى  وشرح   ،)291/2(

والموسوعة الفقهية الكويتية )236/23(. 
انظلر: بدائلع الصنائلع )12/2(، وحاشلية ابلن عابديلن )13/2(، وشرح الخلرشي   )2(
)195/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(، وفتح العزيز )42/6(، والمغني )250/4(، 

وكشاف القناع )240/2(.
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المطلب الثاني
تملك الأراضي في الشريعة الإسلامية

جاءت الشريعة الإسلامية شلاملة لملا يحتاجه المسللم في أمور دينه 
ودنيلاه، ومن ذلك ما يتعلق بتمللك الأراضي، ويظهر ذلك من خال 
بيان مبدأ الاستخاف وأثره في الدعوة إلى عمارة الأرض، بالإضافة إلى 
بعض الجوانلب التشريعية التي تُبِرز عنايلة الشريعة بتملك الأراضي، 
حيلث أشليُر إليها إشلارة موجزة، ثم أبلينِّ تطور تمللك الأراضي وأثر 
ذللك في الدراسلة الفقهيلة لحكلم زكاة الأرض، وذللك ملن خلال 

العناصر الآتية:

مبدأ الاستخلاف في الأرض:
خللق الله تعلالى الإنسلان وجعلله خليفلة لله في الأرض، كما جعل 
البلشر خائف يخللف بعضهم بعضلاً في عمارة هلذه الأرض، كما قال 
تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]البقلرة: 
30[ أي: قوملاً يخللف بعضهلم بعضا قرنلاً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، 

قال محمد بن اسلحاق: أي: ساكناً وعامراً يسلكنها ويعمرها)1(، وقال 
تعلالى: )بم  بى  بي   تج  تح( ]الأنعام: 165[ أي: جعلكم 
تعمرون الأرض جياً بعد جيل، وقَرْناً بعد قرن، وخَلَفاً بعد سَلَف)2(.
كما أخبر تعالى عن تسخير الأرض وخَلْقِها لانتفاع الإنسان بها فقال 
تعلالى: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]البقلرة: 29[ أي: خلق 
لكم برحمةٍ منه جميع ما على الأرض لانتفاع والاستمتاع والاعتبار)3(.

تفسير ابن كثير )216/1(، 218(، وانظر: تفسير القرطبي )263/1(.  )1(
تفسير ابن كثير )384/3(، وانظر: تفسير الطبري )287/12(.  )2(

تفسير السعدي )48/1(، وانظر: تفسير الطبري )426/1(.  )3(
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وملا تقدم من مبدأ الاسلتخاف في الأرض وتسلخيرها للإنسلان 
يلدل على دعلوة النلاس إلى علمارة الأرض وإصاحها، ومن وسلائل 
ذللك تداول ملكها بيعاً وشراءً واسلتثماراً مع مراعاة القواعد الشرعية 

المتعلقة بذلك)1(.

عناية الشريعة بتملك الأراضي:
انطاقاً من كمال الشريعة الإسامية وصاحيتها لكل زمان ومكان 
عُنيِلت بتملك الأراضي وتشريع ما يناسلبها من أحلكام، ويظهر ذلك 

من خال عدة أمور:

أولًا: تنظيم أسباب التملك:

يقوم النظام الإسامي في تملك الأراضي على أسس وقواعد راسخة، 
ويتبين ذلك من خال إشلارة موجزة لأسلباب تملك الأراضي في الفقه 

الإسامي، ويجمعها: العقد والميراث والاستياء)2(، ومن أهمها:
العقلود الناقلة للملك من ذمة إلى ذملة أخرى، كالبيع والشراء . 1

والهبلة ونحوها، حيلث جاء تفصيل أحكام هلذه العقود وبيان 
شروطها وحدودها، ومنها ما يتعلق بتملك الأراضي.

الإرث؛ حيلث تنتقل ملكيلة الأرض من الميلت إلى وارثه وفق . 2
أحكام وشروط جاء تفصيلها في النصوص والقواعد الشرعية.

إحياء الأرض الموات، والموات: الأرض التي لا يتعلق بها حق . 3
الغير أو اختصاصه، وهو سبب من أسباب التملك جاء النص 

عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«)3(.

انظر: نوازل العقار للدكتور أحمد العميرة )ص46(.  )1(
انظلر: نوازل العقار للدكتور أحمد العميرة )ص47(، وملك الأرض بالإحياء والإقطاع   )2(

لعبد الله آل يحيى )رسالة ماجستير( )ص16(.
رواه أبو داود في سننه: كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقم )3073( )ص450(،=  )3(
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وفي هلذا ترغيلب في إحيلاء الأراضي الملوات ودعلوة إلى تملكهلا 
وعمارتها إذا كان التملك بالطريق الشرعي المعتبر.

ثانياً: حكم الأراضي المغنومة:
رغلم أن الأدلة الشرعية فصّلت حكم الغنائم وكيفية قسلمتها، إلا 
أن الأراضي تميزت بأحكام مسلتقلة لأهميتها وأثلر تملكها على الأفراد 

والمجتمعات من جوانب متعددة )اجتماعية واقتصادية وسياسية(.
ولهلذا فصّل الفقهاء حكم الأراضي المغنوملة وبينوا مآلها من حيث 

القسمة أو الوقف حسب طريقة فتحها بالصلح أو العَنْوة.
ومملا يؤكد أهميلة الأراضي قول عمر  حين وقلف أرض العراق 
ب الخلراج عليهلا ولم يقسلمها: »أملا والذي نفسي بيلده لولا أن  وضَرَ
اناً)1( ليس لهم شيء ما فُتحَِت عليَّ قريةٌ إلا قسلمتُها  أترك آخر الناس بَبَّ
كما قسلم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خِزَانَةً لهم يقتسلمونها)2(«)3(، 
: »لولا آخر المسللمين ما فتحتُ قريةً إلا قسلمتُها بين أهلها  كما قال 

كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر«)4(.
فعملر  لم يقسلم الأراضي المغنوملة عللى الفاتحلين خوفلاً من أن 

= والرملذي في سلننه: كتلاب الأحكام، بلاب ما ذكلر في إحياء الموات، رقلم )1379( 
)ص335(، وأحملد في المسلند )304/3(، وللحديلث طرق كثيرة أشلار ابلن حجر إلى 
طلرف منهلا ثلم قلال: »وفي أسلانيدها مقال، لكلن يتقوى بعضهلا ببعض« فتلح الباري 

)19/5(، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )4/6( رقم )1550(.
انلاً: أي فقلراء معدملين متسلاوين في الفقر. مشلارق الأنلوار )76/1(، وفتح الباري  بَبَّ  )1(

.)490/7(
أي يقتسمون خراجها. فتح الباري )490/7(.  )2(

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب المغلازي، بلاب غلزوة خيلبر، رقلم )4235(   )3(
)ص718(.

أخرجله البخاري في صحيحه: كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   )4(
وأرض الخراج، رقم )2334( )ص375(.
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يبقى آخر المسللمين مملن يأتي بَعْدُ دون أرض، وهلذا يؤكد أهمية تملك 
الأراضي ووجوب العدل فيها بين المسلمين.

ثالثاً: تحريم غصب الأراضي:

قلررت الشريعلة الإسلامية تحريلم غصب أملوال النلاس ورتّبت 
عللى ذلك الوعيد الشلديد والعقوبة المغلظة في الدنيلا والآخرة، بل إن 
حفظ المال من الضرورات الخمس التي جاءت كافة الشرائع بصيانتها 

وحفظها، وأدلة ذلك أشهر من أن تُذكر.

وقلد جاء التأكيد على تحريم غصب الأراضي على وجه الخصوص، 
وملن ذلك ما جاء أن أبا سللمة بن عبد الرحمن كانلت بينه وبين أناس 
خصوملة في أرض، فذكلر لعائشلة  فقاللت: يلا أبا سللمة! اجتنب 
قَه من  الأرض فلإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن ظَلَم قيْدَ شِلبْرٍ من الأرض طُوِّ

سبع أرضين«)1(.

قلال القرطبي: »هذا وعيدٌ شلديدٌ يفيد: أن أخلذ شيء من الأرض 
بغلير حقله من أكلبر الكبائر على أي وجله كان من غصلبٍ، أو سرقةٍ، 
أو خديعةٍ، قلياً كان، أو كثيراً«)2(. وهذا الوعيد الشلديد يؤكد صيانة 
الشريعة للأراضي المملوكة وحمايتها من الغصب والاعتداء والرقة.

رابعاً: رفع الضر بتملك الأراضي:

جلاءت الشريعة بمنع الضرر بدفعله قبل وقوعه ورفعه وإزالته بعد 
وقوعله، ومن القواعد الفقهية الكلية الكبرى قاعدة »الضرر يُزال«)3(، 

أخرجله البخلاري في صحيحه: كتاب المظلالم، باب إثم من ظلم شليئاً من الأرض، رقم   )1(
)2453( )ص395(، ومسللم في صحيحه: كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم 

وغصب الأرض وغيرها، رقم )1612( )ص704(.
المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )534/4(.  )2(

الأشباه والنظائر للسبكي )41/1(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص173(، والأشباه=  )3(
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وتمللك الأراضي قلد يسلبب ضرراً للمالكِ أو شريكله أو غيرهما، وقد 
جاءت الشريعة برفع هذا الضرر، ومن تطبيقات ذلك:

1. إثبات حق الشفعة، وهي: »استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه 
من يد من انتقلت عنه بعوض مالي«)1(، وذلك استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: »الشفعة 
في كل ما لم يُقْسَلم، فلإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فا شلفعة«)2(. 
علت لرفلع اللضرر علن الشريلك في الأرض ونحوهلا إذا  فالشلفعة شُرِ

اشرى نصيب شريكه من لا يرغبه أو يخشى من ضرر مقاسمته.

2. إثب�ات الحق�وق المتعلقة ب�الأرض، فمن ملك أرضلاً )كمزرعة 
ونحوهلا( فإن الشلارع أثبت له بعض حقوق الارتفلاق التي ينتفع بها 
كالمسيل )مجرى الماء( وحريم الأرض )ما يحيط بها من حقوق ومرافق( 
والطريلق)3(، وهلذه الحقوق يُلراد منها تحقيق المصلحلة لمالك الأرض 

ورفع الضرر عنه.

تطور تملك الأراضي:
يمكلن تمييلز ثلاث مراحلل في تطلور تمللك الأراضي في التاريلخ 

الإنساني: انتفاع واقتناء واتّجار، وفيما يلي تفصيل هذه المراحل.

المرحلة الأولى: الانتفاع:

ارتبط الناس بالأراضي منذ القدم لانتفاع بها بشكل مباشر بالسكن 

= والنظائلر لابلن نجيلم )ص85(، والمدخلل الفقهلي العلام )982/2(، ودرر الحكام 
.)37/1(

المبدع لابن مفلح )204/5(.  )1(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيع، باب بيع الشريك من شريكه، رقم )2213(   )2(

)ص352(.
انظر: بدائع الصنائلع )195/6(، والذخيرة )186/6(، وروضة الطالبين )282/5(،   )3(

وكشاف القناع )198/4(.
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والزراعلة ونحو ذلك، والغالب أنها متوافرة بحيث لا يحتاج الإنسلان 
إلى شرائها، بل يحصل عليها دون مقابل أو بثمن زهيد؛ لأن الشلأن في 

عمارتها واستصاحها، أما الأرض فكانت متوافرة.

ومنذ صدر الإسلام يمكن ماحظة عدة إشارات إلى ارتباط تملك 
الأرض بالانتفاع بها فقط:

الدعوة إلى إحياء الموََات ومنح الملك بسبب ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم:  أ ( 
»من أحيا أرضاً ميتة فهي له«، والرغيب في اسلتصاح الأرض 

وعمارتها انطاقاً من قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ( ]الملك: 15[.

أن الأرض لم تكلن مصلدر دخل أو ثلراء إلا في حالات قليلة  ب( 
لتأجير الأرض خاصة الأراضي الزراعية.

وأملا ما ورد من النهي عن كراء )إجارة( الأرض كما جاء عن 
رافع بن خديج وجابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه)1( فهو محمول 
على إجلارة الأرض الزراعية بيء مجهلول أو بجزء معيّن من 
ثمرتهلا، بحيث يؤدي إلى الغرر والجهاللة، أما إجارتها بالنقود 

فهي جائزة عند عامة الفقهاء)2(.
وهلذا في الأعلم الأغللب، وإن كان هذا لا ينفلي تملك بعض 
الصحابلة لأراض كبليرة، وملن ذلك ملا رواه البخلاري عن 
عبد الله بن الزبير  أن الزبير قُتلِ ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا 

أخرجله البخلاري في صحيحله: كتاب الحلرث والمزارعلة، باب كلراء الأرض بالذهب   )1(
والفضلة، رقم )2347( )ص377( من حديث رافع، ورواه مسللم في صحيحه: كتاب 
البيوع، باب كراء الأرض، رقم )1547( )ص674( من حديث رافع، ورقم )1536( 

)ص672( من حديث جابر.
شرح النلووي عللى مسللم )198/10(، ومجملوع الفتلاوى )87/29(، وفتلح الباري   )2(

.)25/5(
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أرضين منها الغابة)1(...، وجاء في هذه القصة: أن الزبير اشرى 
الغابة بسلبعين ومئلة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وسلتمئة 
ألف)2(. إلا أن ذلك لا يعني أن الزبير  قد اشلرى الأرض 
لاتجلار بها، ومما يدل على ذلك خوف الزبير وابنه عبد الله  
من ألا تفي أموال الزبير )ومنها الأراضي العظيمة( بديونه؛ إذ 
كانا يجهان قيمة الأرض وما تساويه، وما طرأ على قيمتها من 
نلماء وزيادة، حتى عرض حكيم بن حزام  أن يعين عبد الله 
ين كما جلاء في القصة الآنفة الذكلر؛ ذلك أن  عللى الوفلاء بالدَّ
الزبلير -كلما في صحيح البخلاري- »إنما كان دَيْنله الذي عليه 
أن الرجلل كان يأتيه بالمال فيسلتودعه إيلاه، فيقول الزبير: لا، 
ل ديوناً كثيرة  ولكنه سللف؛ فإني أخشى عليه الضيعة«، فتحمَّ
حرصلاً على أملوال الناس التي يودعونها إيلاه، ولو أراد تنمية 
هذه الأملوال لتاجر بها بيعاً وشراءً ولمَاَ اشلرى بها الأراضي 

العظيمة؛ إذ لم تكن في زمنهم طريقاً للثراء«)3(.

الغابة: موضع في عوالي المدينة ناحية الشام، وكانت أرضاً عظيمة شهيرةً. معجم البلدان   )1(
)182/4(، وفتح الباري )230/6(.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً،   )2(
رقم )3129( )ص518(.

وأما زيادة قيمتها لما باعها عبد الله فهذا يعود للبركة )وهو سبب تبويب البخاري( فضاً   )3(
عن التضخم بالنظر إلى المدة بين الشراء والبيع. وقد تعقّب ابن حجر كام ابن بطال بأن 
الزبلير كان يجعلل الوديعة قرضاً ليطيب له ربح هذه الأملوال بقوله: »وفي قول ابن بطال 
المتقلدم كان يفعلل ذللك ليطيب له ربح ذللك المال نظر؛ لأنه يتوقف عللى ثبوت أنه كان 
يتلصرف فيه بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خاف ذلك؛ لأنه 
يْن ويزيد عليه، والواقع أنه كان دون  لو كان كذلك لكان الذي خلّفه حال موته يفي بالدَّ
الديون بكثير، إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلّفه 
الرغبلة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة«. فتح الباري )235/6(. وانظر: 

كتاب )الزبير بن العوام الثروة والثورة( للدكتور عبد العظيم الديب )ص7(.
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ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استصاح الأراضي الزراعية أو منحها  ج( 
)إعارتهلا( لملن يزرعها بدلًا من إجارتها كلما في قوله صلى الله عليه وسلم: »من 
كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها 
فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه«)1(، وهذا محمول على 

الندب والاستحباب عند عامة الفقهاء)2(.

أن النبلي صلى الله عليه وسلم كان يُقطِلع بعلض الصحابلة الأراضي لعمارتهلا  د( 
والانتفاع بها، ومن ذلك أنه أقطع بال بن الحارث أرضاً كبيرة، 
فللما كان عهلد عملر  قال لله: »إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقْطِعْك 
لتحجلره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل«، فأخذ عمر ما عجز 
بال عن عمارته فقسمه بين المسلمين)3(، ورُوِي عن عمر  أنه 
كان يقول: »من كانت له أرض فعطلها ثاث سلنين لا يعمرها 
فعمرها غيره فهو أحق بها«)4(، وفي هذا تأكيد على تملك الأرض 

لانتفاع والاستغال لا لمجرد الحيازة والاكتناز.

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم )1536( )ص672(   )1(
من حديث جابر.

مجموع الفتاوى )95/29(، وفتح الباري )25/5(، ونيل الأوطار للشوكاني )13/6(.  )2(
أخرجله أبو عبيد في الأموال: كتاب أحلكام الأرضين، باب إحياء الأرضين واحتجارها   )3(
والدخول على من أحياها )ص383(، والحاكم في المسلتدرك: كتاب الزكاة )516/1(، 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو 
لم يعمر بعضها )148/6(، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، إلا أن إسناده ضعيف. 

انظر: البدر المنير )600/5(، وإرواء الغليل )312/3(.
أخرجله حميد بلن زنجويله في الأموال: كتلاب أحكام الأرضلين، باب إحيلاء الأرضين   )4(
واحتجارها والدخول على من أحياها )ص630(، والبيهقي في السلنن الكبرى: كتاب، 
باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها )148/6(، وإسناده 
ضعيلف. انظر: نصلب الراية )348/4(، ورواه يحيى بلن آدم في الخراج: باب التحجير 
)ص87( من عدة طرق أشار إليها الألباني ثم قال: »وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف 

فبعضها يقوي بعضاً«. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )30/2(. 
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مما يشلير إلى الندب إلى الانتفاع المباشر بلالأراضي والعقارات  هل( 
وعلدم المتاجرة بهلا عن طريق البيلع ما جاء عنله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»ملن بلاع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنله في مثله كان قمناً أن لا 
يبارك فيه«)1(. وقد أشار بعض الشراح أن الحكمة في عدم بيع 
العقلار )كالأرض( أنه قد يلؤدي إلى المتاجرة بأثمانها وحصول 
ملا يرتب على ذلك من المعصية ومحق البركة ومخالفة تدبير الله 

وحكمته)2(.

المرحلة الثانية: الاقتناء:

مع توسع الفتوحات الإسلامية وظهور البذخ والرف لدى طبقة 
ملن التجار ظهر التفاخر بتملك القصلور والضياع، مع أن الغالب أن 
التمللك ليلس للأراضي البيضاء بلل لما يُقام عليها ملن قصور وضياع 

ونحوها.

وعللى الرغم من ذلك فإن اقتناء هذه الضياع لم يكن بقصد المتاجرة 
والتملوّل منها، بل كان لمجرد المفاخرة والمباهاة، وكان غالب أسلباب 
التمللك الإرث والإقطاعلات، أملا اللشراء وتقليب الملال في المتاجرة 

بالأراضي فلم يكن معروفاً.

وينقلل ابن خللدون )ت808هل( صلورة عن واقع تمللك العقارات 
فيقلول: »اعلم أن تأثّل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن 
لا يكلون دفعة واحدة ولا في علصر واحد؛ إذ ليس يكون لأحد منهم 

أخرجله ابن ماجه في سلننه: كتلاب الرهون، باب من بلاع عقارا ولم يجعلل ثمنه في مثله،   )1(
رقلم )2490( )ص357(، وأحمد في مسلنده )467/3(، والبيهقي في السلنن الكبرى: 
كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العقار، رقم )10958( )34/6(، وحسلنه الأرناؤوط 
في تعليقه على المسلند )166/25(، وحسلنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

)490/5(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة )427/5( رقم )2327(.
فيض القدير )92/6(.  )2(
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ملن الثروة ما يملك به الأماك التي تخرج قيمتها عن الحد ولو بلغت 
أحوالهلم في الرفله ملا عسلى أن تبلغ... والذي سلمعناه من مشليخة 
البللدان أن القصلد باقتناء الملك ملن العقار والضياع إنما هو الخشلية 
عللى ملن يرك خلفه ملن الذريلة الضعفاء ليكلون مرباهم بله ورزقه 
فيله ونشلؤهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتسلاب، فإذا اقتدروا 
على تحصيل المكاسلب سلعوا فيها بأنفسهم، وربما يكون من الولد من 
يعجلز عن التكسلب لضعف في بدنله أو آفة في عقلله المعاشي فيكون 
ذلك العقار قواماً لحاله، هذا قصد المرفين في اقتنائه، وأما التموّل منه 
)المتاجرة( وإجراء أحوال المرفين فا، وقد يحصل ذلك منه للقليل أو 

النادر«)1(.

ويؤخذ من كامه أن العقارات لم تكن مجالًا للمتاجرة لدى المرفين، 
وإنما هي للمفاخرة أو لمن لا يحسلن التكسّلب والتجلارة من الأولاد، 

وهذا صريح في أن العقارات ليست من مجالات التكسّب والتجارة.

المرحلة الثالثة: الاتّجار:

بالإضافة إلى الانتفاع والاقتناء فإن العصور المتأخرة شهدت توظيف 
الأراضي للمتاجرة والتكسّلب، فأصبحت بذاتها وعاءً اسلتثمارياً كبيراً 
خاصة في دول الخليج العربي سليما في المملكة العربية السلعودية حيث 
ر قيمة الأراضي البيضلاء بمئات المليارات )بلل الريليونات( من  تُقلدَّ

الريالات، وتُعد من أكبر الأوعية الاستثمارية ومخازن الثروات!

ولعل مما أسهم في هذا التوظيف الاستثماري للأراضي ما يأتي:

1. التغ�ير في وظيف�ة النق�ود، فملع التحول ملن النقد المعلدني الذي 
يحتفظ بقيمته في الغالب إلى الورق النقدي طرأت مشكات كثيرة تتعلق 

مقدمة ابن خلدون )219/2(، وانظر: نوازل العقار )ص59(.  )1(
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بقيمة النقود وتآكلها بسلبب التضخّم النقدي)1(، وعليه فلم تعد النقود 
مستودعاً للثروات؛ ولذا بحث الأثرياء عن بديل، وكانت الأراضي من 

أفضل البدائل كمستودع للثروة ومجال لتوظيف الأموال في الاستثمار.

2. التغ�ير في وظيف�ة الأرض، فلالأرض -كما تقلدم- لم تكن وعاءً 
اسلتثمارياً، بلل كان يغللب عليها أنها ملوات يُندب إحيلاؤه والانتفاع 
بله، وفي عصرنلا الحاضر توقّلف إحياء الموات، وأصبلح الحصول على 

الأراضي عسيراً، فأصبحت وعاءً استثمارياً.

ومملا أسلهم في هذا التغليّر عدم فلرض أي ضرائب أو رسلوم على 
الأراضي، كما أنها ليسلت معرضة لاسلتهاك الذي ينقص القيمة كما 
في المباني والمنشآت فأصبحت كالكنز للنقود سيما في ظل ندرة )انعدام( 

المجالات الاستثمارية الآمنة الأخرى.

وعليله فإن الأراضي في عصرنا تختلف اختافلاً كبيراً عن الأراضي 
لدى الفقهاء المتقدمين، ولا يصح حمل كامهم على عصرنا لما تقدم من 

فرق كبير)2(.

التضخم: ارتفاع في المسلتوى العام للأسلعار وانخفاض في قيمة النقود )قوتها الشرائية(   )1(
بسلبب زيادة كمية النقود المطلقة في التداول دون أن يصحب ذلك زيادة مناظرة في كمية 

السلع المعروضة. انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية لحسين عمر )ص68(.
عن مداخلة للدكتور سلليمان الركي في نلدوة )زكاة الأراضي... رؤية تأصيلية تطبيقية(   )2(
التلي نظمتهلا الجمعية الفقهية السلعودية يوم الثاثلاء 1434/4/2هلل في قاعة ابن باز 
بكليلة الشريعة بالرياض، وقد جلاء في توصيات هذه الندوة: »أهميلة النظر إلى الأراضي 
على أنها أصل اسلتثماري كبير، حيث أصبحت مستودعاً للثروة خاصة مع تضخم النقود 
وانخفاض قوتها الشرائية، وهذا الوضع لم يكن موجوداً في زمن الفقهاء المتقدمين، وعليه 
فلإن هذا الوعاء العقلاري المرتبط بالأراضي بلات من أبرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي 
إعادة النظر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تسلتدعي البحث والدراسة من قبل 

المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة«.
http://www.alfiqhia.org.sa/files/ntag/Book4).pdf :انظر: موقع الجمعية
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وبنلاءً على ما تقدم فإن ملن المهم إعادة بحث زكاة الأراضي والنظر 
إليهلا من زاوية مختلفة، بحيث يؤخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت 
وْر الاسلتثماري والتنموي الكبير الذي تؤديه  عللى تملّك الأراضي والدَّ
هذه الأراضي، وأثر ذلك على الزكاة، وهذا ما أحاول الإشلارة إليه في 

ثنايا هذه البحث إن شاء الله تعالى.
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المبحث الأول
أثر النية في وجوب زكاة الأراضي

الأراضي كغيرهلا من العلروض لوجوب الزكاة فيهلا عدة شروط 
أهمهلا ما يعود لنية التملك )التجارة(، وفي هذا المبحث أسللط الضوء 
عللى هذا الشرط من خال ما ذكره الفقهاء المتقدمون في زكاة عروض 

التجارة مع تطبيق ما يرجح من أقوال على زكاة الأراضي.

المطلب الأول
تملك الأرض بنية التجارة

تُعلد نية التجارة من أبرز شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة 
كالأراضي؛ وللذا سلأعرض لهلذا اللشرط ملن حيلث أدلتله ومعنلاه 

وتطبيقاته في الفروع التالية:

الفرع الأول: أدلة اشتراط نية التجارة:

اتفق الفقهاء على اشراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العروض)1(، 
ومن الأدلة على ذلك:

انظر: بدائع الصنائع )11/2(، والبحر الرائق )225/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )1(
وحاشلية الدسلوقي )472/1(، وفتح العزيز )21/6(، والمجملوع )48/6(، والمغني 

)251/4(، وكشاف القناع )240/2(.
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1. قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«)1(.

وقلد دل الحديلث على أن الأعلمال بالنية، والتجلارة عمل، فوجب 
اقران النية بها كسائر الأعمال)2(.

2. ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع)3(.

والمراد بالبيع في الحديث: التجارة، والإعداد للتجارة لا يكون إلا بنية)4(.

3. ملا رواه نافع عن ابن عمر  أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا 
أن يُراد به التجارة)5(.

والأثر نص صريح في اشراط النية لوجوب الزكاة في عروض التجارة، 
حيث جاء بأسلوب الحصر، وأنه لا زكاة إلا فيما قصد به التجارة)6(.

4. أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، ومعنى النماء لا يكون دون 
نية التجارة)7(.

5. أن الأصلل في العروض القنية والاسلتخدام والانتفاع بأعيانها، 
ولا تخرج من هذا الأصل إلى التجارة إلا بالنية)8(.

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول   )1(
الله صلى الله عليه وسلم، رقلم )1( )ص1(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإملارة، باب قولله صلى الله عليه وسلم »إنما 

الأعمال بنية«، رقم )1907( )ص853(.
المبدع )378/2(، وكشاف القناع )240/2(، ومطالب أولي النهى )96/2(.  )2(

تقدم تخريجه في التمهيد.  )3(
الكافي لابن قدامة )315/1(، وعون المعبود )297/4(.  )4(
أخرجه الشافعي في مسنده )ص97(، وفي الأم )49/2(.  )5(

بحلث )زكاة العقلار( للدكتلور عبد العزيلز الفوزان )ضملن ندوة زكاة العقلارات التي   )6(
نظمتها الهيئة الإسامية العالمية لاقتصاد والتمويل( )ص26(.

المبسوط )198/2(.  )7(
بدائع الصنائع )11/2(، والكافي لابن قدامة )315/1(، وفتح القدير )218/2(.  )8(
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6. أن الأصلل في العلروض أنهلا أملوال غلير ناميلة، ولا تنملو إلا 
بالعمل والتقليب، وهذا لا يكون إلا بنية)1(.

الفرع الثاني: معنى نية التجارة:
الملراد بنية التجلارة أن يقصلد المالك من تملك العلروض الحصول 
عللى الأرباح من ورائها؛ لأن المراد بالتجلارة: »تقليب المال بالمعاوضة 

لغرض الربح«)2(.
قال المرداوي: »معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض 

عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)3(.
وبنلاءً على ما تقدم فإن ملن شروط وجوب زكاة الأراضي أن ينوي 
عند تملكها التجارة أي الحصول على الربح عند البيع، بحيث يتملكها 
ليبيعها بثمن أعلى، وهذه النية قد تكون أصلية عند التملك، وقد تكون 

طارئة كما لو كانت للقنية ثم نواها للتجارة.
وينبغلي التنبيله إلى أن نية التجارة تحصل بمجلرد عزم القلب إذ هو 
معنلى النيلة، ولا يللزم لوجوب اللزكاة عرض الأرض عللى المكاتب 
العقاريلة أو الإعلان عنها في وسلائل الإعام أو وضلع الافتات أو 
الحديلث عنها في المجامع والمجالس، وهذه الوسلائل من شلأنها تأكيد 
نيلة التجارة، إلا أن النية تثبت ويظهلر أثرها بإيجاب الزكاة في الأرض 

بمجرد الإضمار ولو لم يفعل شيئاً من هذه الوسائل.
وقلد أكلد على ذللك بعض الفقهلاء، إذ يقول الشليخ بكلر أبو زيد 
-رحمله الله-: »ليس ملن شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند 
مكتلب عقاري، بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه 

تبيين الحقائق )256/1(.  )1(
مغني المحتاج )397/1(، وانظر: إعانة الطالبين )152/2(.  )2(

الإنصاف )57/7(.  )3(
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سلوم مناسلب باعه، فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه 
النية أعده للبيع فصار من عروض التجارة«)1(.

وأما العمل الذي اشلرطه أكثر الفقهاء لإيجاب الزكاة في العروض 
فالمراد به سلبب تملك الأرض ملن حيث المعاوضة أو التملك بالفعل، 
وهلذا شرط مسلتقل عن شرط نيلة التجارة، وسليأتي تفصيل ذلك في 

المبحث القادم إن شاء الله.

الفرع الثالث: تطبيقات اشتراط نية التجارة:
لللأراضي التي تندرج ضمن هذا الحكم وتُعد من عروض التجارة 

بحيث تجب الزكاة في عينها عدة أمثلة وتطبيقات:

الأراضي المملوكلة بغلرض بيعهلا بثملن أعللى للحصلول على . 1
الربلح، وقد تكون قطعة أرض واحدة أو عدة قطع، وقد تكون 
مملوكة لشلخص طبيعي أو اعتباري)2( كالشركات والمؤسسات 

التي تتملك الأراضي بهدف بيعها والربح في ثمنها)3(.
وهلذا يشلمل ما إذا نلوى بيعها خلال عام أو بعلد أكثر من 
علام؛ لأنها عروض تجارة فتجب اللزكاة فيها ولو لم ينوِ بيعها 

قريباً)4(.

فتلوى جامعلة في زكاة العقلار )ص10(، وانظلر: بحلث )زكاة الأراضي وقضاياهلا   )1(
 86 العلدد  الإسلامية:  البحلوث  مجللة  السلحيباني:  عبلد الله  للدكتلور  المعلاصرة( 

)ص211(.
الشلخص الاعتباري )الحكمي(: ما يُعَامَل معاملة الإنسلان في الإلزام والالتزام دون أن   )2(
يكون معينَّ الأشلخاص كالشركات والوقف ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء لقلعه جي 

وقنيبي )ص259(.
انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات )بيت الزكاة الكويتي( )ص26(.  )3(

وهلذا مذهب الجمهور خافاً للمالكية في تفصيلهم الشلهير بالفلرق بين التاجر المربص   )4(
والمدير، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.
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ويُسلتثنى من ذلك ما ليس له مالك معيّن كأراضي الدولة لعدم 
توافر شرط تمام الملك)1(.

الأراضي الكبليرة التي لم يتلم تطويرها بمشلاريع البنية التحتية . 2
وتُسلمى )الأراضي الخلام()2(، بحيث تباع كما هلي دون تطوير 
أو تخطيط، فإذا مُلِكلت بنية التجارة وجبت فيها الزكاة كأرض 

خام بحسب قيمتها السوقية.
الأراضي التي تكون تحت التطوير، ويُراد بها: الأراضي التي يتم . 3

تجهيزهلا بالمرافق وإقامة خدمات البنية التحتية كالماء والكهرباء 
والصرف الصحي والإنارة وسلفلتة الشلوارع ورصفها تمهيداً 
لبيعهلا بغلرض المتاجلرة بهلا، ويتلم اسلتقطاع هلذه الخدمات 
والمرافلق من مجموع الأرض، ويؤثلر توافر هذه الخدمات إيجاباً 

على سعر الأرض وتقويمها.
ورغم أن بعض المعاصرين يرى عدم وجوب الزكاة في مثل هذه 
المشاريع حتى تكتمل وتصبح جاهزة ومطورة)3(، إلا أن الأرجح 

وجوب الزكاة فيها ما دامت تحت التطوير)4(، وذلك لما يأتي:

انظلر: بحث )زكاة أموال الدولة( للدكتور صالح الفوزان في مجلة الجمعية الفقهية العدد   )1(
السادس عشر.

الأرض الخام: هي الأرض غير المطورة وغير المخططة، بحيث لا يُحسم منها أراضي الخدمات،   )2(
والخام من كل شيء: جديده الذي لم يُعالج ولم يُهذب. المعجم الوسيط )263/1(.

وهلذا ملا صدر عن ندوة البركة السادسلة، القلرارات والتوصيلات )ص48(، واختاره   )3(
د.عبلد العزيز القصار ود.محمد الفزيع في موضوع )زكاة العقارات تحت التطوير( ضمن 
الندوة التاسلعة علشرة لقضايا الزكاة المعلاصرة، وقد أيدوا رأيهم بقلول مالك في التاجر 
المربص، ولأن العقارات ليسلت للبيع وقت التطوير، فا تكون عروض تجارة، بل هي 

من عروض القنية إلى أن تصبح جاهزة للبيع.
وهلذا ملا صلدر علن الهيئلة الشرعيلة لبيلت اللزكاة الكويتلي )أحلكام وفتلاوى الزكاة   )4(
والصدقات( )ص46(، وهو ما اعتمده دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات )بيت 

الزكاة الكويتي( )ص27(.
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عموم أدلة وجوب زكاة عروض التجارة، فتشمل الأراضي  أ ( 
تحلت التطوير لأنهلا معدة للبيلع ولو آجاً، بل قلد تُباع في 

أثناء التطوير.
أن النيلة معتبرة كما تقدم، ونية ماك هذه الأراضي المتاجرة  ب( 

بها وبيعها بعد تطويرها.
أن هلذه الأراضي تعد من الأموال النامية، ويرتفع سلعرها  ج( 
مع تطويرها، فتجب الزكاة فيها كسائر الأموال النامية)1(.

الأراضي المُؤْجَلرة إيجلاراً ينتهلي بالتمليلك، والإيجلار المنتهي . 4
بالتمليلك ملن العقلود المعاصرة التلي صدر بشلأنها الكثير من 
القلرارات الفقهية والفتلاوى والأبحاث، وملن تعريفاته: »أن 
يتفلق الطرفلان على إجلارة شيء لمدة معينة بأجلرة معلومة -قد 
تزيلد على أجرة المثلل-، عللى أن تنتهي بتمليك العلين المؤجرة 
للمسلتأجر«)2(، ولهلذا العقد عدة صور وتطبيقلات، ومر بعدة 
مراحلل تاريخية؛ وللذا فقد يسلمى )الإيجار البيعلي( أو )البيع 
الإيجلاري(، ثلم تطور إلى دخلول طلرف ثالث لتمويلل العقد 
فيُسلمى )الإجلارة التمويلية(، كما يُسلمى )الإجلارة المالية( في 
مقابل الإجارة التشلغيلية)3(، وقد صدر علن المجامع والهيئات 

الفقهية عدة قرارات لضبط هذا العقد بالضوابط الشرعية)4(.

انظلر: بحث )زكاة الأصول التشلغيلية وقيد التطوير( للدكتلور عصام أبو النصر ضمن   )1(
ندوة البركة الحادية والثاثين )ص112(.

الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة )الإجارة المنتهية بالتمليك( للقره داغي، ضمن بحوث مجلة   )2(
مجمع الفقه الإسامي بجدة، العدد12 )477/1(.

العقود المالية المركبة للعمراني )ص198(.  )3(
انظر على سلبيل المثال: قرار مجمع الفقه الإسامي رقم )110( )12/4( بشأن موضوع   )4(
الإيجلار المنتهلي بالتمليلك، وصكلوك التأجلير، في اللدورة الثانية عشرة، مجللة المجمع، 
العلدد12)697/1-699(، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي=
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ويرى بعلض المعاصرين عدم وجوب زكاة عروض التجارة في 
الأعيلان المؤجرة إيجلاراً ينتهي بالتمليلك )كالأراضي(؛ وذلك 
لأن الماللك )المؤجر( لا ينلوي بيعها إلا في آخلر المدة، وفي مدة 

الإيجار لا تُعد عروض تجارة، فتُزكى زكاة المستغات)1(.
ويظهلر لي -والله أعللم- أن الأراضي المؤجلرة إيجلاراً ينتهلي 
بالتمليلك تجلب الزكاة في أعيانهلا على مالكهلا )المؤجر( كزكاة 

عروض التجارة)2(؛ وذلك لما يأتي:
1. أن نية المؤجر بيعها آخر المدة في الغالب رغم أن صورة العقد 
إجارة، ولو عادت إلى المؤجر فإنه سليعيد تأجيرها أو يبيعها، 
وهذه نية مؤثرة، فتكون عروض تجارة كما في العروض المعدة 

للبيع بعد مدة محددة، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني.
2. أن عقلد الإجلارة مع الوعد بالتمليك مجرد وسليلة تسلويق 
تضملن حق البائع قبل انتقال الملكية للمشلري )المسلتأجر( 
بلدلًا ملن البيلع بالتقسليط، وهلذا يسلهم في ترويج السللع 
والأراضي فتجلب زكاتها كما تجلب زكاة الأعيان المعدة للبيع 

بالتقسيط.
3. أن التصنيف المحاسبي يؤكد أن الأعيان المؤجرة إيجاراً ينتهي 

= بالتمليلك رقلم )198( وتاريلخ 1420/11/6هلل، والمعيلار الشرعي رقلم )9( في 
معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية )ص109(.

فتلوى نلدوة البركلة رقلم )6/20( القلرارات والتوصيلات )ص51(، ونلوازل الزكاة   )1(
للغفيلي )ص311(.

وهلذا هلو ما يجري عليه العمل في مصلحة الزكاة والدخلل في المملكة، وكانت المصلحة   )2(
قد وجهت استفسلاراً للهيئة الإسلامية العالمية لاقتصاد والتمويلل حول زكاة الأعيان 
)السليارات( المؤجلرة إيجلاراً ينتهي بالتمليلك، وقد أجاب علدد من الباحثلين بموافقة 
المصلحلة في اعتبارهلا من علروض التجارة كالشليخ د.عبد العزيز الفوزان ود.يوسلف 

الشبيلي ود.خالد المزيني ود.سلمان الدخيل.
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بالتمليلك تُعلد ملن علروض التجارة، وذللك وفقلاً للفقرة 
)107( ملن معيار المحاسلبة علن عقود الإيجلار الصادر من 
الهيئلة السلعودية للمحاسلبين القانونيين، حيلث يرتب على 
ذللك تحويل جوهري لمنافع ومخاطلر الملكية المتعلقة بالأصل 
موضوع العقد إلى المستأجر، ويؤكد ذلك أن الأعيان المؤجرة 
تأجليراً تمويليلاً تُعالج في حسلابات المسلتأجر طبقلاً للمعيار 
كأصل ثابت يتم حسلمه من وعائه الزكوي، ومطالبة المؤجِر 
بحسلمه تؤدي إلى ازدواجية حسم هذا الأصل، وكما أن ثني 

الزكاة مرفوض فإن ثني الحسم مرفوض أيضاً.
ورغلم ما في هذا المعيار ملن مخالفة لبعض الضوابط الشرعية 
التلي وضعتهلا المجاملع الفقهيلة مثلل تحويلل المخاطلر إلى 
المسلتأجر، إذ يجب أن يكون الضمان عللى المالك )المؤجر( لا 
المسلتأجر حسب القرارات والفتاوى؛ إلا أن المعيار يؤكد نية 

المؤجر في مثل هذه العقود، وأنه ينوي البيع عرفاً ومآلًا.

الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة، فمن . 5
تملّلك أرضاً ليقيم عليها مشروعاً اسلتثمارياً بحيلث يبني الفلل 
والعمائلر والمحلال والمسلتودعات ثم يعرضها للبيلع للحصول 
عللى الربلح فإن عليه أن يزكلي هذه الأرض ولو قبلل البناء)1(، 

ومما يدل على ذلك:
أن نيتله إنشلاء عروض تجلارة، وهذه النية معتلبرة، فتجب  أ ( 

الزكاة؛ لأن الأعمال بالنيات.

رقلم  فتلوى  الفتلاوى:  مجموعلة  بالكويلت:  الأوقلاف  بلوزارة  الفتلوى  لجنلة  فتلوى   )1(
)81/168/4( )163/1(، وأبحلاث د.أحملد الكلردي ود.وهبلة الزحيللي ود.رفيلق 
المصري والشيخ عبد الله بن منيع في ندوة الزكاة السابعة )أحكام زكاة صور من عروض 

التجارة المعاصرة( )ص192(، 239(، 277(، 313(.
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والقاعلدة  التجلاري،  للملشروع  تابعلة  تُعلد  أن الأرض  ب( 
أن )التابلع تابلع()1(، فكلما أن الأرض تابعلة للملشروع، 
والملشروع من علروض التجارة التلي تجب زكاتهلا، فكذا 

الأرض التابعة له تصبح عرض تجارة تجب زكاتها.
ق بلين ما إذا كان المشروع مما  وبعلض الباحثين يرى أنه يُفرَّ
يُبلاع قبلل الانتهاء منه فتجب زكاته، وملا لا يُباع عادةً قبل 

الانتهاء منه فا تجب زكاته؛ لأنه كالكاسد)2(.
إلا أنله يظهلر لي أن زكاتله تجلب في قيملة الأرض وملا تم 
إنجازه لأنه مملوك بنيلة التجارة فتناول عموم أدلة وجوب 
الزكاة، كما أنه لا يُسلم أن العقار الكاسد لا يُزكى كما سيأتي 

تفصيله.

الأراضي المُؤْجَرة التي تملك بنية البيع للتجارة، إذا تملك أرضاً . 6
بنيلة المتاجلرة بها، وقلام بإجارتهلا إلى أن تُباع، فلإن الإجارة لا 
تصيّرهلا أصاً مسلتغاً، ولا تكفي زكاة الأجلرة، بل لا بد من 
زكاة قيملة الأرض)3(؛ وذللك لأنها مملوكة بنيلة التجارة، وهذه 
النيلة مؤثلرة، وإجارتها لا تؤثلر على هذه النية، بلل إن تأجيرها 
قد يزيد الرغبة فيها ويضاعف سلعرها، وآية ذلك أنه قد يبيعها 
قبل مرور العام وقبض الأجرة المؤخرة إذا وجد مشلرياً بسلعر 

مربح.

انظر هذه القاعدة في: الأشلباه والنظائر للسليوطي )ص228(، والأشلباه والنظائر لابن   )1(
نُجَيم )ص120(.

اللزكاة في العقلار لصاللح الاحلم )ص105(، ونلوازل العقلار لأحملد العمليرة   )2(
)ص412(.

انظلر: مجملوع فتاوى ابن بلاز )169/14(، وفتوى جامعة في زكاة العقلار لبكر أبو زيد   )3(
)ص23(، وبحث )زكاة العقار( للفوزان )ص41(.
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المطلب الثاني
تملك الأرض بنية الاقتناء

الأراضي كسلائر علروض التجارة قلد تُملك بنيلة الاقتناء، وتصبح 
)قُِنْيلة(، وأصل الاقتناء في اللغة: الاتخاذ، وقَنَيت اليء قُنْيةً وقِنْيةً: إذا 

اتخذته لنفسك لا للتجارة)1(.

والقنيلة عنلد الفقهاء لا تخرج عن هذا المعنلى، إذ يريدون بها ما هو 
معد لاستعمال الشخصي وليس للتجارة، ومن أمثلته: الثياب والمسكن 
والخلادم ونحوها، مع أن بعلض الفقهاء يجعل ما يُشلرى لأجل غلته 
)المسلتغات( ملن صور القنيلة)2(، كما أن بعضهم يجعلل آلات الحرفة 

التي لا تدر غلة )كالأصول الثابتة( من القنية)3(.

وأما عنلد المعاصرين في المجالين الفقهي والمحاسلبي فإن مصطلح 
)القنية( بات يُطلق على ما يُعد لاستعمال الشخصي )القنية الشخصية(، 
كلما يُطلق على ما يُسلتخدم في التجلارة دون أن يكلون معروضاً للبيع 
كالأصلول الثابتة )القنية التشلغيلية(، كما يُطلق على الأصول التي تدر 
الدخلل )القنية الاسلتثمارية()4(، وفيلما يأتي أبين حكلم زكاة الأراضي 

بهذه الاستعمالات والمقاصد.

الصحلاح )ق.ن.ا( )213/7(، ومعجلم مقاييلس اللغلة )ق.ن.ا( )29/5(، ولسلان   )1(
العرب )ق.ن.ا( )201/15(.

التلاج والإكليلل )319/2(، وقد جلاء فيه: »الاشلراء للغلة هو معنى ملن القنية؛ لأن   )2(
الاشراء للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشرى بخدمة أو سكنى ونحوه، وأما 

ليغتله، فشراؤه للغلة شراء للقنية«، وانظر: شرح الخرشي )196/2(.
جاء في كشاف القناع )244/2(: »ولا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجار... لأنها للقنية«.  )3(
انظر: بحث )زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير( للدكتور عصام أبو النصر ضمن ندوة   )4(
البركلة الحادية والثاثلين )ص91(، وبحثلي )زكاة الأصول الثابتة( للدكتلور محمد عثمان 

شبير والدكتور منذر قحف )ضمن الندوة الخامسة( )ص396، 432( على التوالي.
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الفرع الأول: تملك الأرض للاستعمال الشخصي:
قد يتملك الشخص الأرض لاسلتعمال الشخصي بصورة مباشرة 
كما لو اسلتخدمها موقفاً لسلياراته الخاصة، أو غير مباشرة كما لو نوى 
أن يقيم عليها بناءً للسكنى أو الارتفاق الشخصي كالاسراحات، وفي 
هذه الحالة فإن حكمها كحكم ما هو معد للقنية والاستعمال الشخصي 
من الأمتعة والثياب والمراكب والدور في عدم وجوب الزكاة، وهذا ما 

عليه عامة الفقهاء)1(، ومما يدل عليه:

1. قوله صلى الله عليه وسلم: »ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة«)2(.

قلال النووي: »هذا الحديث أصل في أن أملوال القنية لا زكاة فيها، 
وأنله لا زكاة في الخيلل والرقيق إذا لم تكن للتجلارة، وبهذا قال العلماء 

كافة من السلف والخلف«)3(.

2. مفهلوم الأحاديلث والآثلار المتقدملة في وجلوب زكاة علروض 
التجارة، ومنها ما جاء عن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمُرنلا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع، وكذا ما رواه نافع عن ابن 
عمر  أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يُراد به التجارة. ومفهومها 

أن ما ليس للتجارة والبيع من العروض فليس فيه زكاة.

المبسلوط )198/2(، وبدائع الصنائع )11/2(، والتلاج والإكليل )318/2(، وشرح   )1(
 ،)258/2( والفلروع   ،)40/6( والمجملوع   ،)51/2( والأم   ،)195/2( الخلرشي 
وكشلاف القناع )176/2(، وانظر: قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسامي: 
قلرارات المجملع في الدورات )1-17( )ص247(، وتوصيات الندوة السلابعة لقضايا 

الزكاة المعاصرة )ص592(.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ليس على المسللم في فرسه صدقة، رقم   )2(
)1463( )ص237(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الزكاة، باب لا زكاة على المسللم في 

عبده وفرسه، رقم )982( )ص395(.
شرح مسلم للنووي )55/7(.  )3(
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3. الإجملاع عللى عدم وجوب اللزكاة فيما أعلد للقنية ملن الأمتعة 
واللدور والضيلاع، وقد نقل الإجماع غير واحد ملن العلماء كابن حزم 

وابن عبد البر والنووي)1(.

وأملا ملا نسلبه الكاسلاني في البدائلع)2( لماللك في إيجاب اللزكاة في 
عروض القنية كالثياب المسلكن والعبد ونحوها فلم يثبت عن مالك، 
بلل ثبت عنه)3( وعلن فقهاء مذهبه)4( ما يدل عللى عدم وجوب الزكاة 

فيها.

4. أن اللزكاة لا تجلب إلا في الأموال النامية، وملا أعد لاقتناء من 
الدور والأراضي ونحوها ليس نامياً فلم تجب زكاته)5(.

الفرع الثاني: تملك الأرض كأصل ثابت:
والملراد بذلك أن كثيراً ملن الشركات تعتمد في نشلاطها على توافر 
الأراضي التلي تحفلظ فيهلا الملواد والآلات ونحلو ذلك مملا يدخل في 
النشلاط، وهذه الأراضي ليسلت معروضلة للبيع، وإنما هلي جزء من 

أصول الشركة الثابتة التشغيلية.

ويُراد بالأصول )الموجودات( الثابتة التشلغيلية: الموجودات الثابتة 
المادية التى تُقتنى بغرض استخدامها فى العملية الإنتاجية أو الصناعية 
أو الإدارية أو الخدمية للوحدة الاقتصادية وليس بغرض إعادة بيعها، 

المحلى )41/4(، والتمهيد لابن عبد البر )135/17(، وشرح مسلم للنووي )55/7(.  )1(
بدائع الصنائع )11/2(.  )2(

حيلث قال: »فأما التبر والحلي المكسلور الذي يريد أهله إصاحه ولبسله فإنما هو بمنزلة   )3(
المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة«. الموطأ )250/1(.

المنتقلى للباجلي )179/3(، والذخليرة للقلرافي )40/3(، وانظلر: بحلث )وجلوب   )4(
الزكاة..قضايلا في التأصيلل( للدكتلور صاللح الفوزان في مجللة الجمعيلة الفقهية: العدد 

العاشر )ص205(.
المبسوط )198/2(، وبدائع الصنائع )11/2(.  )5(
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وعلادةً ما يتم اسلتخدامها لفلرات مالية متعددة، وتُعلد الأراضي من 
أشهر أمثلة الأصول الثابتة التشغيلية)1(.

والأصلول الثابتلة التشلغيلية تشلبه أمتعلة التجلار وآلات الصناع 
ونحوها، وللفقهاء اتجاهان في وجوب زكاتها:

الأول: وجوب الزكاة في قيمة عروض القنية المستخدمة في الإنتاج. 
وقد ذكر ابن رشلد قلولًا للمتأخرين من المالكيلة في تقويم آلة الحائك 
وماعون العطار، وذلك استناداً إلى أنها تعين في التجارة وتبقى عينها)2(.

ونوقش بما يأتي:
أن كونها تعين في التجارة ليس مسوغاً لتقويمها؛ لأنه تُستخدم  أ ( 

استخداماً خاصاً، وليست معروضة للبيع.
أن الفقهلاء لم يفرقوا بين القنية الشلخصية والقنية التشلغيلية،  ب( 
وقلد أطللق بعضهلم القنيلة عللى آلات الصنلاع ونحوها كما 

تقدم)3(.
أن بقلاء عينها ليس موجبلاً لتزكيتها، كما أن القنية الشلخصية  ج( 

تبقى عينها ومع ذلك لا تجب زكاتها.

الث�اني: أن اللزكاة لا تجب في عروض القنية المسلتخدمة في الإنتاج. 
وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء)4(، ومن أدلتهم:

دراسلات في المحاسبة المالية للصبان )ص456(، وبحث )زكاة الأصول التشغيلية وقيد   )1(
التطوير( )ص84(.

مواهب الجليل )324/2(.  )2(
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )3(

)ص435(.
بدائلع الصنائلع )11/2(، وفتلح القديلر )164/2(، والتلاج والإكليلل )324/2(،   )4(
وحاشية الدسلوقي )474/1(، والحاوي الكبير للماوردي )189/3(، ومغني المحتاج 

)398/1(، والمبدع )384/2(، وكشاف القناع )244/2(.
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مفهوم حديث: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنلا أن نخرج الصدقة . 1
ملن اللذي نُعِدُّ للبيلع«، إذ يفيد أن ما ليس للبيلع من العروض 
فليس فيه زكاة، والأصول الثابتة ليسلت معدة للبيع، وقد تقدم 

أنها تستخدم لفرات مالية متعددة.
قيلاس علروض القنيلة المسلتخدمة في الأنشلطة الاقتصاديلة عللى . 2

عروض القنية المسلتخدمة لسد الحاجات الأصلية كالثياب والدور 
، والمراد بالاقتناء: الحبس لانتفاع لا للبيع)1(،  بجامع الاقتناء في كلٍّ
وهلذا متحقق في الأصول الثابتة. قلال البهوتي: »ولا زكاة في آلات 
الصنلاع وأمتعة التجار...، وكلذا آلات الدواب إن كانت لحفظها، 

فا زكاة فيها لأنها للقنية«)2(.
بل إن الفقهاء يجمعون بين القنية الشلخصية والقنية التشغيلية 
في نفلي وجلوب اللزكاة في سلياق واحلد، ومن ذللك ما جاء 
في مطاللب أولي النهلى: »ولا زكاة في غلير ذللك ملن سلائر 
الأملوال« إذا لم تكلن للتجارة...كاللآلئ والجواهلر والثياب 
والسلاح وآلات الصناع وأثاث البيوت والأشلجار والنبات 

والأواني«)3(.
قيلاس عروض القنية المسلتخدمة في الأنشلطة الاقتصادية على . 3

الحيوانلات العاملة التي يسلتخدمها صاحبها في حراثة الأرض 
بجاملع الإعداد لانتفلاع والخدمة لا للنلماء والتجارة، فكما أن 
العواملل ليس معلدة للنلماء والتناسلل ولا للتجلارة، فكذلك 
الأصلول الثابتلة ليسلت معلدة للبيلع، ولا تنمو بلل إن قيمتها 

مغني المحتاج )398/1(، ونهاية المحتاج )102/3(، وإعانة الطالبين )153/2(.  )1(
كشاف القناع )244/2(.  )2(

مطاللب أولي النهلى )5/2(، وانظلر: الاختيلار للموصللي )108/1(، وتبيين الحقائق   )3(
)253/1(، وكشاف القناع )167/2(.
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تنقص مع الاسلتهاك، وقد أعفى جمهلور الفقهاء العوامل من 
الزكاة)1(.

أن الأصول الثابتة ليسلت نامية بذاتها، ولا تدر غلةً ولا إنتاجاً، . 4
فا تكون من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة فيها)2(.

وهلذا هلو الأرجح، وعليله فلإن الأراضي المصنفة كأصلول ثابتة، 
بحيث تُسلتخدم في الإنتاج والنشلاط دون أن تكون معروضة للبيع لا 

تجب فيها الزكاة، لأنها من عروض القنية لا التجارة)3(.

الفرع الثالث: تملك الأرض للاستغلال:
إذا كان لللأرض غلة ودخل كما لو كانلت مؤجرة أو مزروعة فإنها 
تُعلد من المسلتغات )القنية الاسلتثمارية(، وهي كل أصلل ليس معداً 

للبيع وله غلة تتجدد.

وقد اختلف الفقهاء في زكاة المسلتغات )كالأراضي(، مع اتفاقهم 
في الجمللة عللى زكاة الغللة )وإن اختلفوا في كيفية زكاتهلا، وليس هذا 
محل بحث هذا الخاف()4(، أما زكاة قيمة أعيان المسلتغات فهي محل 

خاف على قولين:

وهلذا مذهب الحنفيلة والأصح عند الشلافعية ومذهلب الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   )1(
)30/2(، وتبيلين الحقائق )268/1(، والأم )25/2(، والمجموع )358/5(، والمغني 

)12/4(، وكشاف القناع )183/2(.
بحلث )زكاة الأصلول الثابتلة( للدكتلور محملد عثمان شلبير )ضملن الندوة الخامسلة(   )2(

)ص435(.
انظر: دليل الإرشلادات )ص25(، وتوصيات ندوة الزكاة الخامسة )ص506(، ومعيار   )3(

الزكاة ضمن معايير الأيوفي )ص474(.
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )4(
)ص436(، وبحلث )زكاة المسلتغات( للدكتلور عبلد الله آل سليف في مجللة الجمعيلة 

الفقهية: العدد الخامس )ص227(، ونوازل الزكاة للغفيلي )ص125(.
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القول الأول: أن الزكاة لا تجب في قيمة أعيان المستغلات كالأراضي 
المؤج�رة. وهلذا قول عامة أهلل العلم ملن فقهاء المذاهلب الأربعة)1( 

والباحثين)2( والهيئات والمجامع الفقهية)3(.

ومن أبرز أدلة هذا القول)4(:

علدم وجلود نص من كتاب الله تعالى أو سلنة رسلوله صلى الله عليه وسلم يدل . 1
على وجوب زكاة أعيان الأصول المستغلة رغم أن الناس كانوا 
في العهد النبوي يسلتأجرون ويؤجلرون ويقبضون الأجرة من 
دورهلم وضياعهم، ومع ذللك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم 

بإخراج زكاة أعيان الأصول المؤجرة.

مفهلوم حديث )كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنلا أن نخرج الصدقة . 2
ملن اللذي نُعِدُّ للبيلع(، إذ يفيد أن ما ليس للبيلع من العروض 

بدائع الصنائع )6/2(، وفتح القدير )165/2(، والتاج والإكليل )310/2(، ومواهب   )1(
 ،)384/2( والمبلدع   ،)348/5( والمجملوع   ،)46/2( والأم   ،)307/2( الجليلل 

وكشاف القناع )243/2(.
اختاره جماهير المعاصرين من العلماء والباحثين. انظر: مجموع فتاوى ابن باز )167/14(،   )2(
ومجملوع فتاوى ورسلائل ابن عثيمين )208/18(، وفتوى جامعلة في زكاة العقار لبكر 
أبو زيلد )ص20(، وبحلث )زكاة الأصلول الثابتلة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن 
الندوة الخامسلة( )ص436(، وبحث )زكاة المسلتغات( للدكتور عبد الله آل سليف في 

مجلة الجمعية الفقهية: العدد الخامس ص227(، ونوازل الزكاة للغفيلي )ص125(.
قلرار مجملع الفقه الدولي في دورتله الثانية: مجلة المجمع: العدد الثلاني )197/1(، وقرار   )3(
المجملع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجملع في الدورات )17-1( 
)ص247(، وتوصيات الندوتين الخامسلة والسابعة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص507، 
592( عللى التوالي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتلاء في المملكة )332/9(، وندوة البركة 

السادسة: القرارات والتوصيات )ص51(.
انظر: بحث )زكاة الأصول الثابتة( للدكتور محمد عثمان شلبير )ضمن الندوة الخامسلة(   )4(
)ص438(، وبحلث )زكاة المسلتغات( للدكتلور عبلد الله آل سليف في مجللة الجمعيلة 

الفقهية: العدد الخامس )ص280(.
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فليس فيه زكاة، والأصول المسلتغلة كالأراضي المؤجرة ليسلت 
معدة للبيع، فا تجب الزكاة في أعيانها.

أن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة في أصول الأراضي . 3
المستغلة إلا بدليل قطعي يرفع البراءة القطعية، وحيث لم يوجد 

يُصار إلى الأصل وهو عدم الوجوب.

قياس الأصول المسلتغلة على الأصول الثابتة التشغيلية كآلات . 4
الحرفة ونحوها بجامع حبسلها لانتفاع وعلدم عرضها للبيع، 

فا تجب الزكاة فيها.

قياس الأصول المستغلة على الزروع والثمار بجامع أن كاً منهما . 5
م أصلله في اللزكاة، بلل تُزكى غلتله، لأن الأصل في كل  لا يُقلوَّ

منهما لم يُعدّ للبيع بل لاستغال.

أن في عدم إيجاب الزكاة في أصول المسلتغات تشجيعاً للماّك . 6
على الاستثمار في هذه الأصول لما فيها من الفائدة العظيمة لبقية 
أفلراد المجتملع الذيلن لا يتمكنون ملن الانتفلاع بالأصول إلا 
بالأجرة، وفي إيجاب الزكاة على الأصول مشلقة بالمالك خاصة 
مع نسلبة إهاك الأصل وانخفلاض العائد منه مع احتمال عدم 

وجود المستأجر.

الق�ول الثاني: أن الزكاة تجب في قيمة أعيان المس�تغلات. وهذا قول 
بعلض المعاصرين)1(، ونُسِلب لمالك)2(، إلا أنله لم يثبت عنه، بل صرح 

وهذا رأي الدكتور رفيق المصري )بحوث في الزكاة( )ص122(، والدكتور منذر قحف   )1(
بحث )زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة( ضمن ندوة الزكاة الخامسة )ص386(.

انظر: فقه الزكاة للقرضاوي )468/1(، وبحوث في الزكاة لرفيق المصري )ص124(،   )2(
164(، وبحث )زكاة الأصول الثابتة( لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص439(.
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بخافه كما في الموطأ)1(، كما نسبه ابن القيم لابن عقيل تخريجاً على رواية 
بتزكيلة الحللي المعلد للكلراء)2(، إلا أن المنقلول عن ابن عقيلل في كتب 
المذهلب الحنبللي أنه اختار علدم وجوب الزكاة في الحللي المعد للكراء، 
وخلرّج عليه علدم وجوب الزكاة في العقار المعد للكلراء)3(، فا يثبت 
عنله القلول بتزكية العقار المعد للكراء، والظاهلر أنه ذكره فيما نقله ابن 

القيم مجرد احتمال لا أنه يختاره.

ومن أدلة هذا القول:

عملوم أدللة إيجاب الزكاة، فتشلمل كل الأموال بلما فيها أعيان . 1
المستغات)4(.

ويمكلن أن يناقش بأن هذه الأدلة ليسلت عللى عمومها، حيث 
خص منهلا بعض الأموال كالحاجلات الأصلية وآلات الحرفة 

ونحوها، وأعيان المستغات ملحقة بها.

قيلاس أعيان المسلتغات عللى علروض التجارة بجاملع النماء . 2
، وحيث تحقق النماء وجبت الزكاة)5(. والربح في كلٍّ

ونوقش بأن بينهما عدة فروق:

أن أعيلان علروض التجلارة معلدة للبيلع، فهلي تتحرك،  أ( 
بخاف أعيان المسلتغات فليسلت معدة للبيع، فهي ثابتة 

وإنما يُنتفع بغلتها، فوجبت الزكاة في غلتها فقط.

انظر: الموطأ برواية الليثي )246/1(، وزكاة المستغات لآل سيف )ص276(.  )1(
بدائلع الفوائلد لابلن القيلم )154/2(، وانظلر: فقله اللزكاة للقرضلاوي )467/1(،   )2(
وبحلوث في الزكاة لرفيق الملصري )ص124(، 164(، وبحلث )زكاة الأصول الثابتة( 

لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص439(.
الفروع )349/2(، 360(، 387(، والإنصاف )30/7(، 73(.  )3(

بحث زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لمنذر قحف )ص386(.  )4(

بحث زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لمنذر قحف )ص388(.  )5(
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أن حركلة دوران رأس الملال في علروض التجارة أكثر من  ب( 
حركلة دورانله في المسلتغات، لأن كاملل رأس الملال في 
علروض التجلارة ينقلب إلى نقود، فيلؤدي ذلك إلى زيادة 
الأربلاح، أما في المسلتغات فحركة رأس الملال قليلة لأن 

الجزء الأكبر منها معطل.
أن تحويل عروض التجارة إلى نقود سائلة أسهل بكثير من  ج( 
تحويل المسلتغات، ولو أراد صاحب المسلتغات تحويلها 
فقد لا يستطيع إلا بقيمة منخفضة تقل عن ثمن المثل، فلو 
فُرِضلت الزكاة عليهلا مع ذلك لرتب على ماكها مشلقة 

كبيرة)1(.
ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل من قياس المسلتغات على الحلي . 3

، فكما وجبت  المعلد للإيجار بجاملع الإعداد لاسلتغال في كلٍّ
الزكاة في الحلي المعد للكراء تجب كذلك في أعيان المستغات)2(.

ويمكن أن يناقش بما يأتي:
لا يُسللم وجوب الزكاة في الحلي المعلد للإيجار، فكثير من  أ ( 
الفقهاء يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء)3(، 
بل إن ابن عقيل نفسه يرى عدم وجوب الزكاة فيه كما نقله 

المحققون في مذهب الحنابلة)4(.
لو قيل بلزكاة الحلي المعد للكراء فلإن بينهما فرقاً، فالأصل  ب( 
في الذهب وجوب الزكاة، ثم عُفِي عنه لاسلتعماله، فإذا لم 

بحث )زكاة الأصول الثابتة( لشبير )ضمن الندوة الخامسة( )ص446(.  )1(
بدائع الفوائد لابن القيم )154/2(.  )2(

الذخيرة )49/3(، ومواهب الجليل )300/2(، وحاشلية الدسوقي )460/1(، والأم   )3(
)45/2(، وأسنى المطالب )378/1(، وإعانة الطالبين )155/2(.

الفروع )349/2(، 360(، 387(، والإنصاف )30/7(، 73(.  )4(
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يُسلتعمل، واتُخِذ للكراء عاد إلى أصل وجوب الزكاة، أما 
العقلار فالأصل فيه عدم وجوب اللزكاة، ولا تجب زكاته 
إلا إذا أصبلح عرض تجارة بلأن كان معداً للبيع للحصول 

على الربح)1(.

الترجيح:

يظهلر لي مما تقدم أن القول الأول أرجح وهلو عدم وجوب الزكاة 
في أعيلان المسلتغات كالأراضي لما في أدلته من الظهلور والاطراد مع 
قواعلد الزكاة وأحكامها؛ ولذا فقد اختاره عاملة العلماء قديمًا وحديثاً 

بحيث يكاد أن يكون إجماعاً.

وبنلاءً عليه فلا تجب الزكاة في الأراضي المعلدة للإيجار، فمن تملك 
أرضاً بنية تأجيرها فا زكاة في قيمة الأرض، وإنما تزكى الأجرة كزكاة 

النقود.

الأراضي المملوكة لإنشاء المستغلات:
ملن تملّلك أرضلاً لبناء ما يُسلتغل، كلشراء أرض لإقاملة مصنع أو 
وحلدات سلكنية للإيجلار، فلا زكاة في قيملة الأرض ولا في قيملة 

الوحدات التي ستُبنى، وإنما تُزكى الأجرة زكاة النقود.

ومن الأدلة على ذلك:

أنله تمللك الأرض بنيلة الاسلتغال، ولا فلرق بلين أن يكلون . 1
الاستغال للأرض بشكل مباشر أو لما يتم إنشاؤه عليها.

أن الأرض تابعلة في الحكم لما سليُقام عليها، فلإذا أقيم عليها ما . 2
يُستغل كان لها حكم المستغات، وقد تقدم أن )التابع تابع(.

الفروع )378/2(.  )1(
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القياس على الأرض التي تُملك لإقامة عرض تجارة، فإذا وجبت . 3
زكاتها بالنظر لما سيُقام عليها من عرض تجارة لم تجب زكاتها إذا 

مُلِكت من أجل إقامة ما يُستغل.

المطلب الثالث
إبهام نية التجارة واجتماعها مع غيرها

الأصل أن تكون نيلة التجارة التي توجب زكاة الأراضي جازمةً لا 
لبس فيها ولا تردد خالصةً غير مشوبة بغيرها.

إلا أن هذه النية قد يعريها ما يؤثر عليها عند تملك الأرض من جهة 
التعيين أو الجزم أو الخلوص، ولذلك عدة صور:

عدم وجود نية معينة عند تملك الأرض.. 1

الردد في النية وعدم الجزم بها.. 2

اجتماع نية التجارة مع نية الاقتناء الشخصي.. 3

اجتماع نية التجارة مع نية الاستغال )الإيجار(.. 4

وفيلما يأتي من فروع أعرض لهذه الصور وتأثيرها على وجوب زكاة 
الأراضي.

الفرع الأول: تملك الأرض مع عدم وجود نية معينة:
قلد يتمللك الشلخص الأرض وليلس لله نيلة معينلة ملن حيلث 
الاسلتخدام الشلخصي أو الاسلتغال أو المتاجرة، وقلد يُعرض على 
ذللك بلأن كل عمل لا بد له ملن نية ومقصود يحملل عليه، ولا يمكن 

لأحد أن يعمل عماً كشراء أرض دون نية!

إلا أن الواقلع أن المشلري قلد يصلدر قلراراً سريعلاً دون تفكير أو 
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تلروٍ خاصة مع المنافسلة على الأرض والرغبلة في تملكها، وبعد تملكها 
واطمئنانه إلى حيازتهلا قد يبقى دون تحديد هدف واضح للتملك، أي 
أن الشراء مقرن بنية الاستحواذ على الأرض فحسب، بحيث لو سئل 

عن سبب شرائه لم يجب.

وقد تقدم اتفاق الفقهاء على اشراط نية التجارة عند تملك العروض 
ي دون نية  ِ لتصلير مالًا زكويلاً)1(، كما أكدوا عللى أن العرض إذا اشلرُ

معينة فإنه يكون للقنية، ولا تجب فيه الزكاة؛ وذلك لأمرين:

أن القنية والاستعمال الشخصي هو الأصل في العروض.. 1

أن الأصل عدم وجوب الزكاة في العروض، فحيث وقع اشتباه . 2
في نية التجارة عدنا إلى الأصل وهو عدم وجوب الزكاة)2(.

قال القرافي: »فإن اشرى ولا نية له فهي للقنية، لأنه الأصل فيها«)3(.

وبناءً على ما تقدم فإن من اشرى أرضاً وليس له فيها نية معينة فإنها 
تبقى على الأصل من عدم وجوب الزكاة.

الأخذ بالقرائن:

إذا التبسلت النيلة عنلد تمللك الأرض ولم تتعين فإنله يمكن الأخذ 
بالقرائن لرجيح أحد الاحتمالات ما لم يقم معارض راجح.

حاً في  وقلد نص الفقهاء على العملل بالظاهر إذا وُجِلد، ويُعد مرجِّ
حالة التباس النية، فإن لم يوجد ظاهر فا بد من مرجّح.

انظر: بدائع الصنائع )11/2(، والبحر الرائق )225/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )1(
وحاشلية الدسلوقي )472/1(، وفتح العزيز )21/6(، والمجملوع )48/6(، والمغني 

)251/4(، وكشاف القناع )240/2(.
انظر: بحث )زكاة العقار( لعبد العزيز الفوزان )ص42(.  )2(

الذخليرة )18/3(، وانظر: الفروق للقلرافي )348/2(، والتاج والإكليل )319/2(،   )3(
وشرح الخرشي )195/2(، والفواكه الدواني )331/1(.
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قلال القرافي في قاعلدة حمل العروض على القنية أو التجارة: »كل ما 
لله ظاهر فهو ينلصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك 
الظاهلر، وكل ملا ليس له ظاهلر لا يرجح أحد محتماتله إلا بمرجح 
شرعي...، ولذللك تنصرف العقود والأعلواض إلى المنفعة المقصودة 
جت  من العين عرفاً؛ لأنه ظاهرها، ولا يحتاج إلى التصريح بها...، فخُرِّ
قاعلدة عروض القنية وقاعدة التجارة على هلذه القاعدة، وهي قاعدة 

حسنة يتخرج عليها كثير من فروع الشريعة«)1(.

وعليه فإن مَن كانلت عادته والظاهر من حاله المتاجرة في الأراضي 
بيعاً وشراءً ثم اشرى أرضاً دون تعيين نية فإنها تُحمل على التجارة ما لم 
يصرح بخاف ذلك، وكذا من اشلرى أرضاً كبيرة لا يمكن في العادة 

اقتناؤها دون نية معينة فإنها تُحمل على التجارة.

فلإن وُجِد ما يدل على خاف الظاهلر، أو لم يوجد ظاهر أصاً فإن 
الأرض تبقى على الأصل وهو الاقتناء وعدم وجوب الزكاة.

الفرع الثاني: تملك الأرض مع التردد في النية:
قلد يتملك الشلخص الأرض ولله نيلة في الجملة، لكن هلذه النية 
مرددة بين الاستخدام والتجارة أو بين الاستغال والتجارة، ولم يجزم 

بنية معينة.

وفي هذه الحالة تُعد النية المرددة كعدمها، أي أن حكم هذه المسلألة 
حكلم المسلألة السلابقة في أن العروض تعلود إلى أصلها وهلو الاقتناء 

وعدم وجوب الزكاة.

وذللك أن الردد يخلل بالنية الجازمة المشلرطة لعلروض التجارة؛ 

الفروق للقرافي )348/2(، وانظر: الذخيرة )18/3(.  )1(
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لأن معنى النية »عزم القلب على عمل من الأعمال«)1(، والردد يخالف 
العلزم، وقلد تقلدم أن هذا ملن أهم اللشروط التي أطبلق الفقهاء على 

اعتباره وعدم الاعتداد بالنية المرددة.

ومن المقرر في علم القواعد الفقهية أن »النية لا تصح مع الردد«)2(؛ 
لأن الردد يناقض معناها ويبطل مدلولها.

قال الكاساني: »فا تصير للتجارة مع الردد إلا بالنية«)3(.

وعليله فملن ملك أرضلاً بنية مرددة بلين الاقتناء )الاسلتخدام أو 
الاستغال( والتجارة لم تجب عليه زكاتها كما لو ملكها دون نية معينة.

الفرع الثالث: اجتماع نية التجارة مع نية القنية
اجتلماع النيتلين ليس ملن قبيل الردد؛ فاللردد يعني علدم الجزم بأمر 
ملا، أما اجتلماع النيتين فيعني الجزم بالأمرين معاً، والقنية تشلمل الاقتناء 
الشخصي والاستغالي كالإيجار، وذلك كما لو ملك أرضاً نوى عند تملكه 
أن تكلون للقنية والتجلارة، بحيث يقتنيها لاسلتخدامها والانتفاع بها أو 

إيجارها وفي الوقت نفسه ينوي بيعها والربح فيها إذا وجد فيها ربحاً.

وقلد فرّ بعض الفقهلاء هذا الاجتلماع في النيتين فقلال: »إذا نوى 
بالعرض التجارة والقنية: بأن يشريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية 

وإن وجد فيه ربحاً باعه وهو التجارة«)4(.

الزاهر للأزهري )ص41(، وانظر: المجموع )310/1(، والمطلع )ص69(.   )1(
الفلروق للقرافي )463/1(، وانظر: المنثور في القواعد للزركي )295/3(، والأشلباه   )2(

والنظائر للسيوطي )75/1(.
بدائلع الصنائع )13/2(. وانظر: فتلح القدير )218/2(، والبحلر الرائق )226/2(،   )3(
ومجملوع فتاوى ابن باز )166/14(، ومجموع فتاوى ابن عثيمين )232/18(، وفتوى 

جامعة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص26(. 
مواهب الجليل )318/2(.   )4(
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وقد اختلف الفقهاء في تأثير نية التجارة المشوبة بغيرها على قولين:

الأول: أن اجتلماع نيلة التجارة ملع نية الاقتنلاء لا يوجب الزكاة في 
العلروض، وهلذا مذهب الحنفيلة)1( وبعض المالكية)2(، وقد اسلتدلوا 

بأمرين:

أن الأصلل في العروض القنيلة فا زكاة فيها، ولتخرج عن هذا . 1
الأصل فا بد من نية متميزة خالصة للتجارة.

أن عدم خلوص النية للتجارة يضعفها كما لو تردد بين الأمرين.. 2

الث�اني: أن اجتلماع نية التجلارة مع نيلة الاقتناء لا يسلقط الزكاة في 
العروض، وهذا هو الأرجح عند المالكية)3(.

ويوضلح الخرشي مذهب المالكية فيقلول: »وكذلك تجب الزكاة في 
هلذا العلرض إذا نوى به التجلارة والغلة معاً، كلما إذا نوى عند شرائه 
أن يكريله، وإن وجلد ربحاً باع، وكذلك تجب اللزكاة في هذا العرض 
إذا نلوى به عند المعاوضة عليه التجارة والقنية معاً: كنية الانتفاع بعينه 
ملن وطء أو خدملة وهلذا هو القنيلة، وإن وجلد ربحاً بلاع وهذا هو 

التجارة«)4(، وقد استدلوا بما يأتي:

أن كل ملن اشلرى شليئاً للتجارة فقلط فإنه قد ينتفلع به ما دام . 1
عنلده قبل أن يُباع، وانتفاعه بعرض التجارة لا يمنع من زكاته، 

فكذا إذا اشراه لانتفاع والتجارة.

بدائلع الصنائلع )13/2(، وفتلح القديلر )218/2(، والأشلباه والنظائلر لابلن نجيم   )1(
)ص22(.

التاج والإكليل )318/2(، وحاشية الدسوقي )472/1(.  )2(
التاج والإكليل )318/2(، ومواهلب الجليل )318/2(، وشرح الخرشي )195/2(،   )3(

وحاشية الدسوقي )472/1(.
شرح مختصر خليل للخرشي )195/2(.   )4(
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»أن القنية والتجارة أصان كل واحد قائم بنفسه منفرد بحكمه، . 2
أحدهملا يوجب الزكاة والآخر ينفيهلا، فإذا اجتمعا كان الحكم 
للذي يوجب الزكاة احتياطاً؛ كشهادة تثبت حقاً وشهادة تنفيه، 
وكقلول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكلة وأهل ببعض الآفاق: 

إنه يهدي احتياطاً، فهذا مثله«)1(.

الترجيح:

يظهلر لي -والله أعللم- أن الأرجلح القلول الأول، وأن اجتماع نية 
التجارة مع نية الاقتناء لا يوجب الزكاة؛ وذلك لما يأتي:

ما تقدم من الاتفاق على اشلراط نية التجارة، وخلوص النية  أ ( 
أبللغ في الدلالة على قصد التجارة، فإذا كانت مشلوبة بغيرها 

ضعف القصد فعاد العرض إلى أصله وهو القنية.

أن قصلد البيع إذا حصل ربح يلرد حتى لمن لم يملك العرض  ب( 
إلا بنية الاقتناء؛ فإن كل واحد لو أُربح في بيته أو سيارته ربحاً 
بينلاً فإنه قد يبيع، ومع ذلك فإن هذا القصد لا يؤثر في إيجاب 

الزكاة في عروض القنية.

وبناءً على ما تقدم فإن من اشلرى أرضاً للتجارة والاقتناء، بحيث 
يسكنها أو يؤجرها وينوي مع ذلك أنه سيبيعها إذا أُربحِ فيها فإن ذلك 

لا يؤثر في إيجاب الزكاة فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة تختلف عما إذا اشرى الأرض من 
أجل المتاجرة بها، ثم قام بإيجارها إلى أن تُباع، وقد تقدمت هذه المسألة، 
حيث تجب الزكاة فيها؛ لأنها مُلِكت بنية التجارة، والإيجار جاء لاحقاً 

تابعاً وليس مقصوداً أصالةً.

التاج والإكليل )318/2(.   )1(
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المطلب الرابع
الفرق بين نية البيع ونية التجارة

إذا تملك الشلخص أرضاً بنية التجارة وجبت فيها الزكاة كما تقدم، 
أملا إذا تمللك أرضلاً بنيلة الاقتنلاء كالاسلتخدام الشلخصي بالانتفاع 
والسلكن أو الإيجلار فإنها من علروض القنية لا التجلارة، لكن إذا بدا 
له أن يبيع هذه الأرض المقتناة لسلبب غير التجارة وحال عليها الحول 

وهي معروضة للبيع فهل تُعد عرض تجارة أم لا؟

ومن أسباب عرض الأرض للبيع لغير التجارة:
عدم الرغبة في الموقع للتخلص من مشكات الحي أو الجيران. أ ( 

بُعْد الأرض عن العمران. ب( 
علدم صاحية الأرض للسلكن بسلبب موقعها وعلدم توفر  ج( 

الخدمات أو وقوعها في طريق السيل.
انتقال عمله إلى حي أو مدينة أخرى. د( 

الحاجة الطارئة إلى المال، بحيث يضطر لبيع الأرض بأي ثمن  هل( 
دون مراعاة للربح فيها.

بيع الأرض الموروثة لقسمتها على الورثة. و( 

وفي هلذه الحالات اختلف الفقهلاء في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع 
لغير التجارة على قولين:

الق�ول الأول: أن ما أعد للبيع لغ�ير التجارة ليس عرض تجارة، فلا 
تجب زكاته، وهذا مقتضى قول الفقهاء في اشراط نية التجارة، واختاره 

كثير من الفقهاء والباحثين)1(.

الأم للشلافعي )46/2(، والتلقلين للقلاضي عبد الوهلاب )153/1(، والشرح الممتع   )1(
لابلن عثيملين )143/6(، ونوازل العقار لأحملد العمليرة )ص420(، وبحث )زكاة=
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ومن أدلة هذا القول:
أن الإجملاع منعقد على علدم وجوب اللزكاة في العروض إذا لم . 1

تكن للتجارة كعروض القنية، والتجارة ليست مطلق البيع، بل 
هي البيع والشراء بقصد الربح.

أن النلماء شرط لوجلوب اللزكاة في الأموال، ومجلرد البيع الذي لا . 2
يقصد به التجارة والربح لا تنمو به الأموال فا تجب بذلك الزكاة.
الق�ول الثاني: أن كل ما عرضه صاحبه للبيع يُعد عرض تجارة تجب 

فيه الزكاة، واختاره بعض الفقهاء)1(.
وقلد يُسلتدل لهلم بظاهر حديث سلمرة بلن جندب  قلال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع، فنص على 

أن الإعداد للبيع وحده يكفي لإيجاب الزكاة في العرض.
الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم- أن القول الأول أرجح لما يأتي:
أن نيلة التجلارة شرط أصيلل في زكاة العلروض، وقلد تقدم  أ ( 
أن الملراد بنيلة التجلارة أن يقصلد المالك من تمللك العروض 
الحصول على الربح ملن ورائها؛ لأن المراد بالتجارة: »تقليب 

المال بالمعاوضة لغرض الربح«)2(.
قلال الملرداوي: »معنلى نيلة التجلارة: أن يقصد التكسلب به 

بالاعتياض عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)3(.

= العقلار( لعبلد العزيز الفلوزان )ص33(، وبحلث )زكاة الأراضي( للسلحيباني: مجلة 
البحوث الإسامية: العدد 86 )ص202(.

كالشيخ بكر أبو زيد كما في فتوى جامعة في زكاة العقار )ص11(.  )1(
مغني المحتاج )397/1(، وانظر: الإقناع )199/1(.  )2(

الإنصاف )57/7(.  )3(
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وعليله فلإن ملا عرضه للبيلع لا بقصد التكسلب والربلح لا يكون 
علرض تجارة بدليلل أنه قد يبيعله بأقل من ثمن شرائه؛ لأن التكسّلب 
ليلس مقصوداً أصالةً مع أنه قد يكون مرغوبلاً للبائع ومقصوداً قصداً 

تبعياً، ولا يؤثر ذلك في جعله عرض تجارة.

أن حديث سلمرة محمول عللى التجار، بدليل قولله )نعده(،  ب( 
وهلذا موجّه لملن يتاجر في البضائع وسلائر العلروض، وقد 
ذكلر شراح الحديلث أن الملراد بالبيلع في الحديلث: التجارة، 
وخُلص البيلع لأنه الأغلب فيها)1(، ويؤيلد ذلك ما تقدم من 
أثلر ابلن عمر  قلال: »ليلس في العلروض زكاة إلا ما كان 
للتجلارة«، وفي روايلة أخرى: »ليس في العلرض زكاة إلا أن 
يُلراد بله التجلارة«؛ ولذا فإن الفقهاء يسلمون هلذا الباب في 

كتاب الزكاة عروض التجارة لا عروض البيع.

أن الأصلل في العروض أنها للقنية لا للتجارة، فا زكاة فيها،  ج( 
ونية البيع طارئة، فا حكم لها.

وقد سُلئلِ الشليخ محمد بن عثيملين -رحمه الله- عن رجل يسلكن 
شقة وينوي بيعها لينتقل للبيت الذي يبنيه، فقال: »وعلى هذا فا زكاة 
عليلك في هلذا لا في البيلت ولا في الشلقة، وللو كانت نيتلك أن تبيع؛ 
لأن هذه النية ليس�ت نية تجارة إن�ما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند 

الاستغناء عنه«)2(.

وبناءً على ما تقدم فإن من عرض أرضاً للبيع لسلبب من الأسلباب 
السابقة فإنها لا تكون عرض تجارة، ولا تجب فيها الزكاة.

عون المعبود )297/4(.  )1(
مجموع فتاوى ابن عثيمين )211/18(.   )2(
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المطلب الخامس
تملك الأرض بنية حفظ المال

قد يتملك الشلخص الأرض لحفظ ماله من الاسلتهاك بالنفقات 
أو خشية سرقته ونحو ذلك من الأعذار، فحفظ المال صورة من صور 

ادخاره من خال تحويلها من نقود إلى أصل )أرض(.
وقلد اختلف الباحثلون في حكم زكاة الأرض المشلراة لحفظ المال 

على عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة فيما تملّكه صاحبه بنية حفظ ماله، 

وهذا ما اختاره بعض الباحثين)1(، ومما استدلوا به:
1. أن معلاني القنيلة في اللغة تدور حلول الانتفاع والإمسلاك لغير 
التجلارة، وهلذه حقيقة الأرض المشلراة لحفظ المال، فلا فرق بين نية 

الاقتناء ونية حفظ المال.
ويمكن أن يُناقش بأن هذا المعنى )الانتفاع والإمساك لغير التجارة( 
ي لاستخدام أو الاستغال، أما قصد حفظ المال  يصدق على ما اشلرُ

فهو نية متعلقة بالمال؛ ولذا فهو أقرب للتجارة وليس من الاقتناء.
2. أن الفقهلاء متفقلون عللى اشلراط نيلة التجلارة لإيجلاب زكاة 
الأرض، وحفلظ الملال ليس من التجلارة، فلم يتحقلق شرط وجوب 

الزكاة وهو نية التجارة.
ويمكلن أن يُناقش بأنه لا خاف في اشلراط نيلة التجارة، لكن لا 

يُسلّم أن نية حفظ المال مباينة لنية التجارة، بل هي أقرب إليها.

نلوازل العقلار لأحمد العمليرة )ص419(، والزكاة في العقار لاحلم )ص52(، وبحث   )1(
)زكاة العقار( لعبد العزيز الفوزان )ص29(، وبحث )زكاة الأراضي( للسلحيباني: مجلة 

البحوث الإسامية: العدد 86( )ص209(.
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3. أن جمهلور العلماء لا يرون وجوب الزكاة في عقار تملكه صاحبه 
بغلير معاوضلة، ولا يكلون للتجارة ولو نلوى به التجلارة، لأن أصله 
القنية، فإذا كان هذا لا تجب فيه الزكاة مع أنه نُوِي به التجارة، فما نُوِي 
به مجرد حفظ المال لا يكون عروض تجارة ولا تجب فيه الزكاة من باب 

أولى، ويكون حكمه حكم القنية.
ويمكن أن يُناقش بأنه لا يُسلّم بأن الزكاة لا تجب فيما تملّكه صاحبه 
بغير معاوضة كما سليأتي تفصيله، وحتى على فرض التسليم فإن بينهما 
فرقلاً لأن ملن تملك أرضاً بنية حفظ المال اشلراها وتملكها بمعاوضة، 

وهذا يعارض الصورة المقيس عليها، فهو قياس مع الفارق.
4. الاستئناس ببعض الفتاوى التي تضمنت عدم وجوب الزكاة في 

مثل هذه الأراضي، ومنها فتاوى عن ابن باز -رحمه الله-.
إلا أن التأملل في هلذه الفتاوى يبلين أنها في حكم اللزكاة عند عدم 
وجلود نيلة معينلة أو عند الردد بلين أكثر ملن قصد، وقلد تقدم عدم 
وجوب الزكاة في هذه الحالة، وأما نية حفظ المال فهي أمر آخر مختلف 

عن عدم تحديد النية.
ولعلل ما يؤكد ذلك أنله جاء في إحدى الفتاوى علن ابن باز قوله: 
»فإن قصد به�ا المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، 
وجبت الزكاة في قيمتها. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها 

زكاة«)1(.
وقولله: »فإن قُصِد بهلا المال« لا يدل على عدم وجلوب الزكاة عند 
نية حفظ المال، بل قد يدل على عكس ذلك، لأن من يشري بنية حفظ 

ماله قصد المال ولم يقصد الانتفاع بالأرض.

مجملوع فتاوى ابن بلاز )164/14(، وهذه الفتوى مُدرجة بنصها )!!( في مجموع فتاوى   )1(
ابن عثيمين:210/18(.
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الاتج�اه الث�اني: وجوب الزكاة في الأرض المشلراة لحفلظ المال عند 
البيع لسنة واحدة.

واختاره بعض المعاصرين)1( اسلتناداً لمذهب المالكية في كيفية تزكية 
علروض التجلارة باعتبلار أن من اشلرى الأرض لحفظ مالله ولم ينوِ 
بيعها قريباً فإنه كالمربص بالعروض، فيكفيه أن يزكيها عند البيع لسنة 

واحدة.

ويؤخذ على هذا الاتجاه ما يأتي:

1. أن تفصيلل المالكية في تزكية عروض التجارة ليس مسللمًا، وقد 
رجّح كثير من الفقهاء خافه، حتى ابن عبد البر المالكي لم يرتض هذا 

التفصيل، ونقل خافه عن بعض أهل المدينة)2(.

2. أن الأرض المشلراة لحفظ المال إملا أن تُعدّ عروض تجارة فتلزم 
زكاتها كل عام، وإما أن تُعدّ عروض قنية فا تلزم زكاتها، وأما تزكيتها 

عاماً واحداً فليس له وجه.

يت بنية حفظ  الاتج�اه الثالث: وجوب الزكاة في الأرض التي اشلرُ
المال، واختاره بعض الباحثين، ومن أدلته:

1. لأن مالكها يريد المال عند البيع، وهذا مقصود التجارة)3(.

2. أن واقلع تمللك الأراضي الكبليرة لحفلظ الملال جعلهلا كالكنلز 
للنقود، فتجب فيها الزكاة كما تجب في الكنز من النقد)4(.

ممن اختاره الشيخ عبد الله بن جبرين -رحمه الله- كما في موقعه:  )1(
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11977-.html.

الكافي )ص97(.  )2(
بحلث )زكاة الأرض( للدكتلور فهد المشلعل ضمن مجللة الجمعية الفقهيلة: العدد الثاني   )3(

)ص282(.
عن مداخلة للدكتور سليمان الركي في ندوة )زكاة الأراضي( التي نظمتها الجمعية الفقهية.  )4(
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ويمكلن أن يُناقلش بلأن هناك فرقلاً ظاهلراً بلين الأرض والنقود، 
فالأصلل في الأرض علدم وجلوب اللزكاة إلا بنيلة التجلارة كسلائر 

العروض، أما النقود فهي مال زكوي بالأصالة.

الترجيح:

ويظهر لي -والله أعلم- أن الأرجح وجوب الزكاة في الأرض التي 
تملكها صاحبها بنية حفظ ماله خاصة إذا أُضيف إلى ذلك نية بيعها ولو 
بعلد حين)1(، وإضافة إلى ما تقدم من مناقشلات؛ فلإن هذا القول يُؤَيدُ 

بما يأتي:

1. تقلدم أن ملن أدللة وجوب زكاة علروض التجلارة أن المقصود 
ملن العلروض قيمتها، وليلس لمالكها غلرض في عينهلا، وقيمتها هي 
النقلود التي تجب زكاتها، فكذلك تجب الزكاة في العروض قياسلاً على 
النقلود)2(، وحفظ المال يندرج في هذا المقصود، بدليل أن تجار البضائع 
والأواني والأجهلزة ليس لهم غرض في تملك هذه العروض إلا بالنظر 
إلى ما تسلاويه ملن قيمة عند البيع، وتتم المقارنلة بين ثروات التجار في 
عروض التجلارة بالنظر إلى قيمة بضائعهلم لا أعيانها، فكذا الأراضي 
المقصلود منهلا قيمتها نقلداً، فمن تملكهلا لحفظ نقوده فهلو مندرج في 

هدف العروض والمقصد منها وهو تحصيل النقود في المآل عند البيع.

2. تقلدم نقلل كام القلرافي في حملل العروض على المقصلود عرفاً 
منهلا، وملن ذلك قولله: »ولذللك تنلصرف العقود والأعلواض إلى 

الغالب أن نية البيع في المآل تكون مضمرة لدى من يشري الأرض لحفظ ماله، ولو كان   )1(
لا ينوي البيع مطلقاً لم يكن هذا حفظاً للمال بل مجرد تحويل من نقد إلى عرض، لأن معنى 
حفلظ الملال أنه لا يبقى بشلكل نقدي، بل يُحلول إلى أصل يحفظه إلى حين تسلييله بالبيع، 
فالحفلظ مؤقت وإن طال زمنله، وهو على نية طلب اليء المحفوظ في المسلتقبل، وطلبه 

يكون ببيع الأرض واسرداد النقود.
الشرح الممتع لابن عثيمين )141/6(، وفتاوى اللجنة الدائمة )311/9(.  )2(
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المنفعة المقصودة من العين عرفاً؛ لأنه ظاهرها، ولا يحتاج إلى التصريح 
بها«)1(.

ويُاحلظ أن أراضي القنيلة التلي لا تجب فيها اللزكاة يكون القصد 
من تملك الأرض الانتفاع بعينها إما بسكن أو استغال)2(، أما أراضي 
التجارة فالقصد منها عُرفاً الحصول على النقد والربّح ببيعها، فالضابط 
أنله إذا كان الهدف من تملك الأرض يتعلق بالملال تنمية أو حفظاً فهي 
أقلرب إلى عروض التجلارة، وإذا كان يتعلق بالأرض عينها انتفاعاً أو 

استغالًا فهي أقرب إلى القنية.

3. أن ملن المتعلارف عليه في الأوسلاط الاقتصاديلة أن حفظ النقد 
بتحويله إلى أصول يُعد من القرارات الاسلتثمارية خاصة عند الخشلية 
ملن التضخم الذي يرتب عليه انخفاض قيمة النقد مع احتمال ارتفاع 
قيمة الأصول بعد الشراء، وعليه فإن شراء الأراضي لحفظ النقود يُعدّ 
صلورة من صلور المتاجرة لحماية الثروات ملن التضخم؛ لذا فالأقرب 

وجوب الزكاة فيها)3(.

وملن المقلرر للدى الاقتصاديلين أن المحافظلة عللى رأس المال من 
أبرز أهداف الاسلتثمار في أي أصل أو مجلال)4(، وهذا ما يتحقق بشراء 

الأرض لحفظ المال.

الفروق للقرافي )348/2(.  )1(
قد يُقال إن من تملك الأرض لاستغال يقصد المال )الأجرة(، لكن الواقع أن المالك )المؤجِر(   )2(
يقصد عين الأرض لاستغالها؛ ولذا يحافظ عليها، وتقع عليه تبعة صيانتها، وما يأتيه من أجرة 

عوض عن المنفعة وليس قيمة للأرض؛ لذا صارت الأرض المؤجرة عروض قنية.
بسلؤال بعض تجار العقار أشلاروا إلى أنهم يعدون شراء الأرض لحفظ المال من التجارة،   )3(
خاصلة أنهم ينتفعون من وجهين: حماية ثرواتهلم النقدية من التضخم، وتوفير )%2.5( 
من الثروة النقدية بسبب عدم وجوب الزكاة في الأرض المشراة بناءً على الفتوى السائدة، 

ويُضاف إلى ذلك احتمال ارتفاع قيمة الأرض.
الاستثمار الناجح للدكتور عيد الجهني )ص11(.  )4(
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4. أنه إذا قيل بعدم وجوب زكاة الأراضي المشراة لحفظ المال، فإن 
المكلفين من الأثرياء سيشرون الأراضي فراراً من الزكاة، وقد يتسبب 

ذلك في ارتفاع أسعار الأراضي.
وقلد نص الفقهاء على أن ملن أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة 

ي العقار معاملةً له بنقيض قصده)1(. فإنه يزكِّ
5. أن اللزكاة إنلما لم تجلب في علروض القنية لما في ذلك ملن المنفعة 
والفائلدة لمالكهلا وللمجتمع مع كونها غلير نامية، فالقنية الشلخصية 
ينتفلع بها صاحبها باسلتخدامها، والقنية التشلغيلية )الأصول الثابتة( 
فيهلا منفعلة لمالكهلا وإنتلاج اقتصلادي يفيلد المجتملع، وكلذا القنيلة 
الاسلتغالية فيها منفعة لمالكها وللمجتملع من خال توفير الأراضي 

والعقارات المؤجرة.
أما الأراضي المشراة لحفظ المال فليس فيها منفعة مباشرة لا لمالكها 
ولا للمجتملع، بل هي مجلرد مخازن هائلة للثروات ملع نموها وزيادة 

أسعارها في الغالب، فكانت أقرب إلى عروض التجارة.

المطلب السادس
قلب النية

قد يتملك الشلخص الأرض بنيلة التجارة أو الاقتنلاء، إلا أنه بعد 
التمللك يرغب في تغيير نيته من التجلارة إلى الاقتناء أو العكس، وفيما 
يأتي أتناول ذلك وأثره على زكاة الأراضي من خال المسألتين الآتيتين.

الفرع الأول: قلب نية التجارة إلى الاقتناء
إذا تمللك الشلخص الأرض بنيلة التجارة ثلم حول نيتله إلى القنية 

الفروع )387/2(، والمبدع )384/2(، وكشاف القناع )243/2(.  )1(
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فهلل تبقى عرض تجارة وتجب فيها الزكاة، أم يزول عنها هذا الوصف 
وتعود قنية وتسقط عنها الزكاة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الق�ول الأول: أن العلرض يصبح للقنية إذا حلول النية من التجارة 
إلى القنية.

وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1(، وقد استدلوا بأدلة منها:

أن الأصلل في العلروض أنهلا للقنيلة، ويكفلي في اللرد إلى هذا . 1
الأصلل مجلرد النيلة كما لو نلوى بالحلي التجلارة صلار للتجارة 
بمجلرد النيلة لأنله الأصلل في الذهب، وكلما إذا نوى المسلافر 

الإقامة صار مقيمًا لأنه الأصل فيه)2(.

أن نيلة التجلارة شرط لوجلوب الزكاة في العلروض، فإذا نوى . 2
القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب)3(.

أن التجارة عمل والقنية إمسلاك وترك للعمل، وكما أن التجارة . 3
لابد فيها من عمل، فالقنية يكفي فيها النية ولو من دون عمل؛ 

لأنها مجرد ترك)4(.

القول الثاني: أن تحويل النية من التجارة إلى القنية لا يزيل وصف التجارة.

وهلذا مذهلب الحنفيلة والشلافعية والحنابللة، وروايلة عنلد المالكيلة. انظلر: المبسلوط   )1(
)198/2(، وبدائلع الصنائلع )12/2(، واللكافي لابلن عبد اللبر )ص98(، والبيلان 
والتحصيل لابن رشلد )368/2(، والمجموع )47/6(، وروضة الطالبين )267/2(، 

والمغني )256/4(، والمبدع )379/2(.
بدائع الصنائع )12/2(، والبيان والتحصيل )368/2(، والمغني )257/4(، وكشاف   )2(

القناع )241/2(.

المغني )256/4(.  )3(
القواعلد  والمنثلور في  للكرابيلسي )73/1(،  والفلروق  الكببلير )297/3(،  الحلاوي   )4(

للزركي )299/3(.
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وهذا القول إحدى الروايتين عن مالك)1(، ومن أدلة هذا القول:

أن التجلارة والقنيلة أصلان للعروض، فا ترجع السللعة من . 1
أحدهما إلى الآخر بمجرد النية)2(.

ونوقلش بعدم التسلليم بأنهما أصان، بلل الأصل في العروض 
الاقتناء، فتكفي النية في عود العرض إلى أصله)3(.

القيلاس عللى السلائمة إذا نلوى أن تكلون معلوفة، فلا تكون . 2
معلوفة بالنية ما لم يجعلها معلوفة فعاً، فكذلك العقار لا يخرج 

عن كونه للتجارة بمجرد نية القنية.
ونوقلش بأنله قيلاس ملع الفلارق؛ لأن السلائمة يشلرط فيها 
الإسلامة دون نيتهلا، فا ينتفلي الوجوب إلا بانتفاء السلوم لا 

بمجرد نيته)4(.

الترجيح:

وملن خال ملا تقلدم يظهر رجحلان قلول الجمهلور في أن العرض 
يتحلول من التجلارة إلى القنية بتحويل النية، وعليه فلإن من ملك أرضاً 
بنية التجارة، ثم عدل عن ذلك وأراد أن يسلتخدمها سلكناً أو يؤجرها، 
فإنها تصبح عرض قنية وتسقط زكاتها، وينقطع حول الزكاة بتغيير النية.

الفرع الثاني: قلب نية الاقتناء إلى التجارة
إذا تمللك الشلخص أرضاً بنية الاقتناء، ثم بلدا له أن يجعلها عرض 

تجارة، فهل تتحول بالنية إلى عرض تجارة تجب زكاته؟

الكافي لابن عبد البر )ص98(، والبيان والتحصيل )368/2(.  )1(
البيان والتحصيل )368/2(.  )2(

المغني )256/4(.  )3(
الحاوي الكبير )296/3(، والمغني )256/4(.  )4(
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لهلذه المسلألة صللة وثيقة بسلبب تملك العلرض وأثره عللى إيجاب 
الزكاة، إلا أنني أدرجتها في هذا المطلب باعتبار تعلقها بالنية.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الق�ول الأول: أن العلرض لا يتحول من القنيلة إلى التجارة بمجرد 
النية.

وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1(، ومما استدلوا به:

أن كل ملا لا يثبت لله الحكم بدخوله في ملكله لا يثبت بمجرد . 1
النيلة، وهلذا كما في المعلوفة إذا نوى بها السلوم لا تصير سلائمة 

بمجرد النية)2(.
ويمكلن أن يُناقلش بالفلرق بين السلوم والتجارة، فالسلوم لا 
يكون إلا بالإسلامة والرعي، وأما التجارة فتحصل بالنية، وهو 

الإعداد الوارد في حديث )مما نعده للبيع(.

أن القنيلة أصل، والتجارة فلرع عليها، فا ينصرف العرض إلى . 2
الفلرع بمجلرد النية كالمقيم إذا نوى السلفر لا تثبلت له أحكام 
المسلافر؛ لأن الأصل هو الإقامة، وكذا التجارة لا تثبت بمجرد 

النية)3(.
ويمكن أن يُناقش بالفرق بين السفر والتجارة، فالسفر لا يمكن 
أن يكلون بالنية دون انتقلال، أما التجارة فهلي متصورة بالنية، 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشلافعية والحنابلة. انظر: المبسلوط )198/2(، وبدائع   )1(
الصنائلع )12/2(، واللكافي لابلن عبد اللبر )ص98(، والبيان والتحصيل لابن رشلد 
)368/2(، والحلاوي الكبلير )296/3(، والمجملوع )47/6(، والمغنلي )256/4(، 

والمبدع )379/2(.
الحاوي الكبير )296/3(، والمغني )256/4(.  )2(

بدائع الصنائع )12/2(، والمغني )256/4(.  )3(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 300

وقلد يظهر عامات عللى هذه النيلة كمتابعة الأسلعار وإظهار 
الرور بارتفاعها.

أن التجلارة فعل وتصرف، فمجرد نيتهلا لا يحول العقار المنوي به . 3
التجارة إلى عرض تجارة ما لم يقرن الفعل بالنية، قياساً على المسافر 

إذا نوى السفر لا يصير مسافراً ما لم يخرج عن عمران المصر)1(.
ويمكن أن يُناقش بأنه استدلال بمحل النزاع، فالمنع من تحويل 
العقلار إلى التجلارة بالنية هو محل النزاع، وقلد تقدم الفرق بين 

السفر والتجارة.

القول الثاني: أن العرض يتحول من القنية إلى التجارة بمجرد النية.

وهو قول بعض الفقهاء)2(، ومما استدلوا به:

حديث سلمرة المتقدم: »كان يأمرنا أن نخلرج الصدقة مما نعده . 1
للبيع«، وهو لفظ عام يشمل ما لو نوى التجارة بالقنية)3(.

ويمكلن أن يُناقلش بما تقدم أن مجرد النية ليلس إعداداً بل لا بد 
من عمل.

حديلث: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«، فمن . 2
نلوى التجارة بعلروض القنية فلإن له ما نلواه، فيصير عروض 

تجارة)4(.

الحاوي الكبير )296/3(، وبدائع الصنائع )12/2(.  )1(
وهلو محكلي روايلةً عن أحملد، ونُسِلب لإسلحاق وأبي ثلور، واختلاره بعض الشلافعية   )2(
كالكرابيلسي، كلما اختلاره بعلض الحنابلة، ورجله بعض المعاصريلن كالشليخ محمد بن 
عثيمين وبكلر أبو زيد. انظر: الحاوي الكبلير )296/3(، والمجموع )47/6(، والمغني 
)257/4(، والمبلدع )379/2(، والإنصلاف )56/7(، واللشرح الممتلع لابن عثيمين 

)144/6(، وفتوى جامعة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص10، 11(.
المغني )257/4(، والمبدع )379/2(.  )3(
الشرح الممتع لابن عثيمين )144/6(.  )4(
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أن نيلة القنية كافيلة في خروج العرض عن التجارة، فكذلك نية . 3
التجلارة تكفي لوحدها، بل هلو أولى؛ لأن الإيجاب يُغلَّب على 

الإسقاط احتياطاً)1(.
ونوقلش بما تقدم ملن الفرق بين القنيلة والتجلارة، فالقنية هي 
الأصلل وهي كف وإمسلاك فيكفي فيها النيلة للعودة للأصل، 

وأما التجارة فهي فرع وفيها عمل فا يكفي فيها النية.
وتقدمت الإجابة على هذه المناقشة.

أنله إذا نلوى التجارة بعلد الاقتناء حصل له ما نلواه كما لو نوى . 4
عند الشراء)2(.

الترجيح:

ملن خال ملا تقدم يظهلر لي -والله أعلم- رجحان القلول بأن نية 
التجلارة تحول عروض القنية إلى عروض تجلارة، فتجب فيها الزكاة لما 

يأتي:

ما تقدم من أدلة ومناقشات. أ ( 

أن نيلة التجلارة لهلا عاملات وقرائلن تلدل عليهلا، ولا فرق  ب( 
بلين أن توجلد هلذه النية عنلد التمللك أو بعده، ولا سليما في 
هلذه الأزمنة التي تطورت فيها وسلائل علرض الأعيان للبيع 
بغرض المتاجرة، بحيث يسلتطيع الشلخص أن يعرض أرضه 

أو سيارته ويبيعها ويربح فيها وهو يستخدمها أو يؤجرها.

وبناءً على هذا القول فمن كان يقتني أرضاً لاسلتخدام الشلخصي 
أو الإيجلار أو بجعلهلا أصاً ثابتلاً في شركة، ثم نوى بهلا المتاجرة فإنها 

المجموع )47/6(، والمغني )257/4(.  )1(
المغني )257/4(.  )2(
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تكلون عرض تجارة، وتجلب الزكاة فيها، ويتأكد ظهلور هذا القول إذا 
ترجّلح أن العرض يصبلح للتجارة ولو ملكه بغير فعله كما في المسلألة 

القادمة)1(.

قد يبدو أن هذه المسلألة هي عين المسلألة القادمة في أثر سلبب التملك إلا أن بينهما فرقاً،   )1(
فهذه المسلألة فيمن ملك عرضلاً للقنية، ثم أراده للتجارة بمجرد النية، والمسلألة القادمة 
في كيفية تملك العرض الذي يُراد به التجارة من حيث اشلراط تملكه بفعله أو بغير فعله 
كالإرث، وعللى الرغلم من ذلك فبينهما تداخل وتازم وتشلابه في العرض والعزو، وقد 
أشلار بعض الفقهاء إلى المسلألتين معاً كما في الروض المربع )386/1(: »فإن ملكها بغير 

فعله كل)إرث أو( ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها )أي التجارة بها(لم تصر لها«.



303 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

المبحث الثاني
أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي

وهذا هو الشرط الثلاني لوجوب زكاة عروض التجارة عند جماهير 
الفقهلاء كما تقدم في التمهيد، وفيما يلأتي أعرض لهذا الشرط من حيث 
تحريلر محل النلزاع وعرض الأقلوال والأدلة والرجيح ملع بيان ثمرة 

الخاف في هذا الشرط.

تحرير محل النزاع:
1. اتفلق الفقهاء القائللون بوجوب زكاة علروض التجارة على أن 
من تملك العلرض بمعاوضة مالية محضة كالشراء ناوياً به التجارة فإنه 

يكون للتجارة)1(.

2. اختلفوا فيما إذا تملكه بغير ذلك، وهذا يشمل:

ما تملكه بمعاوضة مالية غير محضة كبدل الخلع والمهر. أ ( 

ملا تملكله بغلير معاوضة ماليلة لكن فيله نوع فعلل كالهبة  ب( 
والوصية إذ يُشرط فيهما القبول.

ما تملكه بغير فعله كالإرث. ج( 

بدائع الصنائع )11/2(، والكافي لابن عبد البر )ص98(، والمجموع )49/6(، والمغني   )1(
.)250/4(
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وقلد اختللف الفقهلاء على أقلوال متعددة بحسلب كل سلبب من 
أسباب التملك، إلا أنني سأجمل الخاف على النحو التالي:

الق�ول الأول: أن العلرض يصبلح للتجلارة ولو تملكه بغلير فعله، 
فيتنلاول ملا تملكله بغلير فعلله كالإرث أو بمعاوضة ماليلة غير محضة 
كالصلداق أو بفعله بغير معاوضة كقبول الهبة، وعليه فسلبب التملك 

ليس شرطاً لوجوب الزكاة في العروض.

وهلذا القلول رواية علن أحمد اختارهلا بعض أصحابه)1(، ونُسِلب 
لإسحاق بن راهويه)2(، واختاره كثير من المعاصرين)3(، ومن أدلته:

1. قولله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 
.]103

ويمكن الاستدلال بالآية من أوجه:

الأول: عموم الآية يدل على وجوب الزكاة في الأموال بغض النظر 
عن سبب التملك؛ لأن الزكاة فرع عن الملك.

الثلاني: أن علروض التجارة من أعلم الأموال وأكثرها، واشلراط 
سلبب معيّن للملك من شلأنه أن يقلل العروض الواجب زكاتها دون 

دليل.

الثالث: أن الجمهور يسلتدلون بهذه الآية وغيرها من العمومات 
على الظاهرية لإثبات زكاة العروض، فكان يلزمهم العمل بظاهرها 

المغني )257/4(، والمبدع )379/2(، والإنصاف )56/7(.  )1(
المنتقى للباجي )179/3(، والمجموع )48/6(.  )2(

كالشليخ محمد بلن عثيمين وبكر أبو زيد. انظر: الشرح الممتلع لابن عثيمين )144/6(،   )3(
وفتلوى جامعلة في زكاة العقلار لبكلر أبو زيلد )ص4(، وبحلث )زكاة العقار( للشليخ 
عبد العزيز الفوزان )ص22(، وبحث )زكاة الأرض( للمشعل في مجلة الجمعية الفقهية: 

)ع2/ص273(.
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عللى علدم إخلراج ملال ملن أملوال التجلارة بسلبب طريلق ملكله 
كالموروث.

2. قوله تعالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( 
]البقرة: 267[.

قال القرطبي: »الكسلب يكون بتعب بدن، وهي الإجارة، وسيأتي 
حكمهلا، أو مقاوللة في تجارة وهو البيع وسليأتي بيانه، والميراث داخل 

في هذا«)1(.

وقولله: )ڳ  ڱ( عام يشلمل جميع أنواع الكسلب ومنها ما 
ملكه الشخص بغير فعله كالإرث.

3. عملوم حديث سلمرة المتقلدم في التمهيد: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«.

وقولله: »اللذي نعلد للبيلع« علام يشلمل كل ملا تملكه الشلخص 
للتجارة، ولم يخص مالًا دون مال.

4. أن ملن ملك عرضاً للتجلارة بالإرث يبلغ نصاباً وقد حال عليه 
الحلول فإنله يملكه مللكاً تاماً، فتجلب زكاته لتحقلق شروط وجوب 
اللزكاة، إذ »اللزكاة فرع الملك«)2(، وليس ملن شروطها تملكه بفعله أو 

بمعاوضة.

القول الثاني: أن سبب التملك شرط لوجوب الزكاة في العروض.

وهلذا ملا ذهلب إليه جماهلير الفقهلاء، إلا أنهلم اختلفلوا في تعيين 
السلبب المؤثر في إيجلاب زكاة العروض، فمنهم من اشلرط المعاوضة 

تفسلير القرطبلي )321/3(، وقد نقلل القرطبي عن بعض السللف أن الآيلة في الزكاة   )1(
المفروضة. 

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4(.   )2(
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الماليلة المحضلة كاللشراء والإجلارة)1(، ومنهم ملن اكتفلى بالمعاوضة 
محضلة كانت كالشراء أو غلير محضة كالصداق والخللع)2(، ومنهم من 
وسّلع الشرط واكتفى بأن يملكها بفعله ولو بغير معاوضة كقبول الهبة 

والوصية)3(.

ومما استدل به من يرون اشراط سبب التملك على اختاف أقوالهم:

أن الأصلل علدم وجلوب اللزكاة في العلروض، ولا تجب فيها . 1
الزكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، ولا تكون للتجارة إلا إذا تملكها 
صاحبهلا بمعاوضلة أو ما في حكم المعاوضة مما فيه نوع كسلب 

وعمل من مالكها.

أن الأصلل في العروض القنية، وليلس التجارة؛ وما كان للقنية . 2
فالأصلل علدم وجلوب اللزكاة فيه، ولابلد للخلروج من هذا 
الأصلل أن تكون قد آلت ملكيتها إلى مالكهلا بالمعاوضة المالية 

أو ما في حكمها.
ونوقش ذلك بما يأتي:

أنله لا يُسللم أن الأصلل في العلروض القنيلة بإطلاق، بل . 1
تصبح للتجلارة، ويكون ذلك أصاً لهلا إذا أُعِدت للتجارة 

ولو ملكها بالإرث.

وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنفية ووجه عند الشلافعية ورواية في مذهب الحنابلة.   )1(
الصنائلع  وبدائلع   ،)195/2( الخلرشي  وشرح   ،)318/2( والإكليلل  التلاج  انظلر: 

)12/2(، والبحر الرائق )224/2(، والمجموع )43/6(، والإنصاف )56/7(.
وهو الأصح عند الشلافعية، وقول عند الحنابلة. انظر: الوسليط )480/2(، والمجموع   )2(

)49/6(، والإنصاف )57/7(.
وهلو الصحيلح في مذهلب الحنابللة وقلول عنلد الحنفيلة. انظلر: الإنصلاف )56/7(،   )3(
وكشلاف القنلاع )240/2(، وبدائلع الصنائلع )12/2(، وفتلح القديلر لابلن الهلمام 

  .)169/2(
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أنه لا يُسلم أن الموروث ونحوه ليس فيه فعل مطلقاً، بل فيه . 2
نية التجارة مع الربص بالأسعار، والزكاة تجب بمثل ذلك.

أن ملا ذكلره ملن يشلرط شروطلاً لتمللك العلروض مجرد . 3
تعليلات لا تقلوى على مقاومة عموم الأدللة التي تدل على 

عدم اشراط شيء من ذلك)1(.

الترجيح:

ملن خال ما تقدم من أدلة ومناقشلات يظهلر لي -والله أعلم- أن 
القول الأول أرجح، وأن الزكاة تجب في كل ما نُوي للتجارة ولو مُلِك 

بطريق الإرث؛ وذلك لما يأتي:

عملوم وإطلاق أدلة وجوب الزكاة في العلروض، مع أنه يُحتمل أن . 1
بعض من أُمروا بإخراج الزكاة ملكوا العروض بالإرث ومع ذلك لم 
تفرق النصوص بين الماّك بحسب سبب ملكهم، وليس لمن اشرط 
شليئاً في تملكهلا دليلل صريح صحيلح، وإنما هي تعليلات محتملة، 
والجمهلور الذيلن اشلرطوا سلبباً معيناً للمللك اختلفلوا في تعيين 

السبب، ورد بعضهم على بعضٍ عند الاستدلال بهذه التعليات.

أن الماللك للعروض بالإرث يتصّرف فيها ويستشلعر نعمة الله . 2
بهلذا اللرزق وينالله منفعتها ملن سلكن أو أجلرة أو ارتفاع في 
السعر؛ فإذا نوى بها التجارة لزمه إخراج الزكاة شكراً على هذه 
النعمة والقاعدة أن )الغرم بالغنم()2(، فكما ينتفع بهذه العروض 

فعليه أن يزكيها إذا نواها للتجارة.

انظر: بحث )زكاة العقار( للشيخ عبد العزيز الفوزان )ص20(، وبحث )زكاة الأرض(   )1(
للمشعل في مجلة الجمعية الفقهية )ع2/ص271(.

وهلي الملادة رقم )87( من مجلة الأحلكام العدلية. انظر: درر الحكام للحسليني )79/1(،   )2(
وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص437(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )502/5(.
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أن اللوارث إذا تملك العروض الموروثة مما كان عرض تجارة في . 3
ث فإن الغالب أنه يسلتديم نشاط العرض التجاري،  حياة المورِّ
وإذا كان الملوروث عرضَ تجلارة في حياة المورث فهو كذلك في 
مللك اللوارث، ولم يتغير ملا يوجب تغير صفة العلرض إلا إذا 
نلوى الوارث القنيلة بالعرض فإنه يكون حينئلذٍ عرض قنية لا 

تجب فيه الزكاة.

أن كثيراً من علروض التجارة خاصة من الأراضي هي موروثة . 4
أو ممنوحة، ولو اشرُط هذا الشرط لأدى إلى إسقاط الزكاة عن 
ل وعلاءً زكوياً ضخمًا يقدّر بمئات  كثير من الأراضي التي تشلكِّ

المليارات.

أنله لا فلرق ملن الناحيلة الواقعيلة والاقتصادية بلين الموروث . 5
والمملوك بفعل الشلخص، وكونه ملكهلا بالإرث أو مُنحِت له 
ليس مؤثِّراً في عدم زكاتها؛ لأنها بعد أن تنتقل إلى ملكيته تصبح 

كسائر أمواله.

أن الأراضي الموروثلة والممنوحلة أولى باللزكاة؛ لأنهلا أتلم في . 6
النعملة، حيلث جلاءت الماللك بيلر دون مقابل، وليلس فيها 
رأسلمال ومصاريف كما هو معتاد في التجارة، فليسلت معرضة 
للخسلارة، فهلي أولى بالتزكيلة من الأراضي المشلراة للتجارة، 
ولا يُقلال إن هلذا قيلاس في مقابللة نص؛ لأنه لا نلص في عدم 

تزكيتها، بل ظواهر الأدلة تدل على تزكيتها!

وبناءً على ما تقدم فإن من ملك أرضاً بأي سبب ونوى بها التجارة فإنها 
تصبح عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وهذا يشمل عدة صور منها:

الأراضي المشلراة للمتاجلرة، وملن عامات المتاجلرة مع النية . 1
الربص بالأسعار والسؤال عنها والبحث عمن يشريها بأفضل 
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الأسلعار، ولا يلزم العرض على المكاتلب أو وضع الإعانات 
ونحو ذلك.

الأراضي التي يتملكها الشلخص في معاوضلة مالية غير محضة . 2
مع نيلة التجارة كما لو كان صداق المرأة أرضاً أو خالعت عليها 

زوجها.
الأراضي الموهوبة والممنوحة من قبل الدولة أو من غيرها، فإذا . 3

نلوى الممنوح إبقاءها لغلرض بيعها بثمن أعلى مما تسلاويه عند 
قبضهلا، فهذه نيلة التجارة، فتجب عليه زكاتهلا كل عام، فإن لم 
ينوِ شليئاً معيناً أو نوى السلكن أو الإيجار أو تردد أو نوى بيعها 

لاستبدالها بغيرها لم تجب الزكاة كما تقدم.
الأراضي الموروثلة إذا تملكها اللوارث وتمكن من التصرف فيها . 4

ونوى إبقاءها بنية التجارة وجبت الزكاة فيها.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 310

المبحث الثالث
زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة

قلد تتعرض الأراضي المعدة للتجارة لعلدة عوامل تؤثر على قيمتها 
أو حرية التصرف فيها، ومن هذه العوامل الكسلاد والتعثر، وفيما يأتي 
أعرض لهذين العاملين وتأثيرهما على وجوب الزكاة في هذه الأراضي.

المطلب الأول
زكاة الأراضي الكاسدة

الكسلاد في اللغلة ضلد النفاق )اللرواج(، ويدل المعنلى على اليء 
اللدون اللذي لا يُرغب فيه، وعلدم الرواج في الأسلواق، وهو بمعنى 

البَوار)1(.

والكساد توصف به السلعة والسوق، كما يُطلق في المجال الاقتصادي 
لوصلف اقتصاد الدولة عندما يميلل إلى الانخفاض ويُصاب بالركود 
كجزء من الدورة الاقتصادية، حيث تزداد البطالة وتنخفض السليولة 

والأرباح والاستثمارات)2(.

وكسلاد الأراضي يعنلي بقاءهلا مدة طويللة لا يُرغلب بشرائها إلا 

معجلم مقاييس اللغة لابلن فلارس )ك.س،د( )180/5(، وتاج العلروس )ك.س.د(   )1(
.)108/9(

.http://ar.wikipedia.org :عن موقع ويكيبيديا  )2(
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بقيملة زهيدة تجعل مالكهلا ينتظر ثمناً أعلى فتبقى عنلده دون بيع عدة 
سنوات، وهو بهذا يختلف عن مجرد الخسارة والنقص في قيمة الأرض.

ويُرجع في وقوع الكساد ومدته إلى العقاريين من أهل الاختصاص؛ 
إذ هلم أهلل الخلبرة في هذا الشلأن، وهلذا ما أشلار إليه بعلض فقهاء 

المالكية)1(.

أملا إذا لم يمكن بيلع الأرض مطلقاً لوجود ما يمنلع ذلك فإن هذه 
الأرض متعثرة لا كاسدة، وسيأتي بيان حكم زكاتها في المطلب الثاني.

وإذا كسدت الأرض المعدة للتجارة وبقيت عند مالكها أعواماً ففي 
وجوب الزكاة فيها قولان للفقهاء، وهما مبنيان على تفصيل المالكية في 

زكاة عروض التجارة.

الق�ول الأول: علدم وجوب الزكاة فيهلا كل عام، وإنلما تُزكى مرة 
واحدةً عند بيعها.

واختاره بعض المعاصرين)2( بناءً على مذهب المالكية في كيفية تزكية 
عروض التجارة.

ويقوم مذهب المالكية على تقسيم من يتاجر بالعروض إلى قسمين:

1. التاج�ر المدي�ر: وهلو من يبيلع بالسلعر الحاضر ثم يخلفله بغيره 
وهكلذا، كالبقلال ونحلوه، ولا زكاة عليله حتلى يبيلع بيء وللو قَلَّ 

إذا كسلد عرض المدير عند بعض المالكيلة فإنه يخرج عن الإدارة إلى الاحتكار، واختلفوا   )1(
في ملدة البوار التي يخرج بها فقال بعضهم: عاملان، وقال آخرون: يُرجع فيه إلى العرف. 
المنتقى للباجلي )186/3(، والذخيرة )22/3(، والتلاج والإكليل )323/2( وانظر: 
بحلث )زكاة الأراضي وقضاياهلا المعاصرة( للدكتور عبد الله السلحيباني: مجلة البحوث 

الإسامية: العدد 86( )ص239(.
اختلاره الدكتور يوسلف القرضاوي )فقه اللزكاة )335/1(، والشليخ مصطفى الزرقا   )2(

)فتاويه )ص135(.
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كدرهلم، وعلى المديلر الذي باع وللو بدرهم أن يقوم علروض تجارته 
آخر كل حول ويزكي القيمة كما يزكي النقد.

وإذا كسلدت علروض المدير فإن المشلهور عند المالكية أنله يزكيها 
كل عام ولا ينتقل إلى الاحتكار، وقال بعضهم: إنه يخرج بالكسلاد إلى 

الاحتكار.
2. التاجر المحتكر)المتربص(: وهو الذي يرصد بسللعه الأسلواق 
وارتفاع الأسلعار، ويشلرط لوجوب اللزكاة عليه أن يبيلع بذهب أو 
فضلة يبللغ نصابا ولو في مرات، وبعد أن يكمل ملا باع به نصابا يزكيه 
ويزكلي ملا باع به بعد ذلك وإن قل، فلو أقام العرض عنده سلنين فلم 
يبلع ثم باعه فليس عليه فيله إلا زكاة عام واحد يزكي ذلك المال الذي 

يقبضه)1(.
وبنلاءً على هلذا التفصيل فإن الأراضي إذا كسلدت تُلحق بعروض 

المحتكر، فا زكاة فيها إلا إذا باعها يزكيها عن عام واحد.
وقد استُدل لهذا القول بأدلة منها:

1. أن المعتلبر في العروض قيمتهلا، والأصل أن الزكاة لا تجب فيها 
إلا بتقليبها بيعاً وشراءً، فإذا خرجت عن ذلك كما في الأرض الكاسدة 

عادت إلى أصلها وهو الاقتناء فا تجب فيها الزكاة)2(.
ونوقش بما يأتي:

أن العروض الكاسلدة كالأراضي أصلها عروض تجارة بالنية  أ ( 
والعمل، ومجرد البوار )الكساد( لا يخرجها عن ذلك، إذ البوار 

المنتقلى للباجلي )184/3(، والاسلتذكار )167/3(، والذخليرة )22/3(، والتلاج   )1(
والإكليل )323/2(، وحاشية الدسوقي )474/1(.

المنتقلى للباجلي )185/3(، وفتاوى الزرقا )ص135(، وانظلر: بحث )زكاة الأراضي   )2(
وقضاياها المعاصرة( للسحيباني: مجلة البحوث الإسامية: العدد 86، )ص241(.
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ليس ملن نية الادخار ولا من علمه بدليل أنه يعرض العرض 
الكاسد كل يوم للبيع فا يجد من يشريه بثمن مناسب، وهذا 

من عمل التجارة لا الادخار والاقتناء.

أن هنلاك فرقلاً بين البلوار والاحتكار، وقلد أوضحه الخرشي  ب( 
بقولله: »والفرق بين الاحتكار والبلوار، وإن كان في كل منهما 
انتظار السوق، هو أن المنتظَر في الاحتكار الربح الذي له بال، 

وفي البوار ربح ما، أو بيع با خسارة«)1(.

2. أن المال في مدة الربص أو الكساد خرج من نطاق التجارة التي 
تنميله، واللزكاة إنما هي في المال النامي فعاً أو تقديلراً كالنقود، والمال 
في هلذه الحالة أصبح غير نامٍ، أو متوقلف النماء، كالديون غير المرجوة 

الوفاء)2(.

ونوقش بما يأتي:

أن اللزكاة وإن وجبلت في الملال الناملي، إلا أن هلذا لا يعنلي  أ ( 
أن الأملوال الناميلة لا بلد أن تزيلد، فالتجلارة معرضة للربح 
والخسلارة، وملا دام أن للعروض الكاسلدة قيمة سلوقية وإن 

قلت فهي تبقى على أصلها؛ لأنها أموال معدة للنماء.

لا يُسللم قياس العروض الكاسلدة على الديون غير المرجوة؛  ب( 
لأن العرض الكاسد يمكن بيعه ولو بقيمة زهيدة، أما الديون 
غلير المرجوة فا يتمكن صاحبها من اسلردادها فتخلَّف تمام 
الملك فلم تجب زكاتها، مع أن هذا محل خاف بين الفقهاء)3(.

شرح الخرشي )197/2(.  )1(
المنتقى للباجي )185/3(.  )2(

بحث )زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة( للسلحيباني: مجلة البحوث الإسامية: العدد   )3(
86، )ص243(.
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الق�ول الثاني: أن كسلاد علروض التجلارة كالأراضي لا ينقلها عن 
حكمها، بل تجب فيها الزكاة ولو قلت قيمتها.

وهلذا مذهب جماهير الفقهاء، إذ لا يفرقون بين المدير والمحتكر)1(، 
واختاره بعض المالكية كابن عبد البر)2(، واختاره بعض المعاصرين)3(.

ومن أدلة هذا القول:

1. عملوم الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة ما دامت معدة 
للبيلع، ومنهلا حديث سلمرة المتقلدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«، وكذا ما تقدم من أثر ابن عمر  
أنله قال: »ليس في العرض زكاة إلا أن يُراد به التجارة« فضاً عن أدلة 

اشراط الحول لوجوب الزكاة.

فهلذه الأحاديلث والآثلار تدل عللى وجلوب اللزكاة في العروض 
كالأراضي إذا حلال عليهلا الحلول دون نظلر إلى ربحهلا ورواجهلا أو 
خسلارتها وكسلادها ما دامت معدة للتجارة، ويمكلن بيعها ولو بثمن 

قليل مقارنة بشرائها.

2. أن جمهور الفقهاء - كما تقدم - يشلرطون النية والعمل لإعداد 
العلرض للتجلارة، ولا يتخلف حكلم التجارة إلا بتخللف العمل أو 
النية أو أحدهما، والكسلاد ليس فيه تخللف للعمل ولا للنية، بدليل أن 

مالك العرض الكاسد لو وجد مشرياً بثمن أعلى باعه)4(.

بدائع الصنائع )20/2(، والمجموع )49/6(، والمغني )250/4(.  )1(
الكافي لابن عبد البر )ص98(.  )2(

كالشليخ عبد العزيلز بن باز في مجموع فتاويله )162/14(، واختاره ابلن عثيمين كما في   )3(
مجملوع رسلائله وفتاويه )205/18(، مع أنه اختار في اللشرح الممتع )29/6( ما يوافق 

القول الأول.
المنتقى للباجي )185/3(، وحاشية الدسوقي )474/1(.  )4(



315 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

3. أن في هذا القول مصالح متعددة منها:
مصلحلة الفقلراء، وهلذا من المرجحلات في كثير من مسلائل  أ ( 

الزكاة.
مصلحلة عامة الناس؛ لأن التاجر إذا عللم بوجوب الزكاة في  ب( 
الأراضي الكاسلدة فإنله سليبيعها بأي ثمن فيتسلبب ذلك في 

انخفاض أسعار الأراضي.
مصلحلة التاجر بتحفيزه على إدارة ماله في اسلتثمارات أخرى  ج( 

أكثر نفعاً من هذه العروض الكاسدة.
المصلحلة الاقتصاديلة العاملة على مسلتوى الدوللة بتحريك  د( 
الأراضي وتنشليط الاقتصلاد بدلًا من بقلاء الأراضي البيضاء 

مدة طويلة)1(.

الترجيح:

ملن خال ملا تقدم ملن أدللة ومناقشلات يظهلر لي -والله أعلم- 
رجحان القول الثاني وهو وجوب الزكاة في الأراضي الكاسلدة ما دام 

يمكن بيعها ولو بثمن زهيد، ومما يؤيد هذا القول:

أن تفصيلل المالكيلة ليلس عليله دليل صريلح في مقابلل الأدلة . 1
العامة التي تشهد لقول الجمهور في تزكيتها.

أن قلول المالكيلة علام في شراء الأراضي للتجلارة والربلص . 2
بأسلعارها بالنسلبة للمحتكر، وملن يأخذ بقولهلم يقصره على 
الأراضي الكاسدة فقط، وهذا مخالف لتفصيل المالكية كما تقدم.

أن الأرض عند كسلادها وإن كانت قيمتها زهيدة إلا أن زكاتها . 3

بحث )زكاة المسلاهمات العقارية المتعثرة( للدكتور يوسف القاسم. موقع الإسام اليوم   )1(
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-8941).htm#1 :على الرابط
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سلتكون زهيلدة أيضاً، فلو أن الأرض لم يمكلن بيعها إلا بعشر 
ثملن شرائها فإنه الماللك كذلك لن يدفع إلا عشر ما كان يدفعه 

من الزكاة.

للو كان البائلع معراً لا يملك غير هذه الأرض الكاسلدة فإنه . 4
يمكنله تأخير دفع الزكاة وتكون دينلاً في ذمته، فإذا باع الأرض 
زكّاهلا علما مضى من أعلوام)1(، كلما يمكنه أن يدفلع الزكاة من 

الأرض نفسها)2(.

أن الكسلاد إذا كان عاماً فإن الفقراء سيتضررون -أيضاً- منه، . 5
فإذا لم تُفرض الزكاة على الأراضي الكاسدة فإن هذا يعني النظر 
لمصلحلة الأغنيلاء دون الفقلراء، ملع أن الفقلراء أولى بالرعاية 

والاعتبار)3(.

أن الخسلارة أو الكسلاد نتيجة محتملة للتجارة، فهي دائرة بين . 6
الربلح والرواج أو الخسلارة والكسلاد، وللو أن كل من تاجَر 
بلالأراضي لم يلرض بغير الربلح، بحيث لو خر أو كسلدت 
أرضله تلرك اللزكاة لأدى ذللك إلى ارتفلاع أسلعار الأراضي 
بشلكل كبلير، أو إلى إسلقاط اللزكاة علن كثير مملن يتاجرون 

بالأراضي.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )206/18(.  )1(
جاء في توصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة )ص466(: »الأصل إخراج زكاة   )2(
علروض التجلارة نقدا بعد تقويمها وحسلاب المقدار الواجب فيهلا، لأنها أصلح للفقير 
حيلث يسلد بها حاجاته مهلما تنوعت. وملع ذلك، يجوز إخلراج زكاة علروض التجارة 
من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكسلاد وضعف السليولة لدى 
التاجلر، ويحقلق مصلحة الفقير«، وانظر: معايير هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات 

المالية الإسامية، معيار رقم )35( )ص477(.
بحوث في الزكاة لرفيق المصري )ص150(.  )3(
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المطلب الثاني
زكاة الأراضي المتعثرة

الأصل أن التعثر وصف يُطلق على ما فيه إدارة وحركة كالشركات 
والمصانلع والمشلاريع، وقد يُطلق -أيضلاً- على الديلون؛ لأنه وصف 
لحركة السلداد، أما وصلف الأرض المعدة للتجلارة بالتعثر فقد يكون 
ملن باب المجلاز، وهو وصف عام يعبر عن عدم قلدرة مالك الأرض 

على التصرف فيها بالبيع والمتاجرة.
ولتعثر الأراضي المعدة للتجارة عدة صور وأسباب، ومن ذلك:

الأرض المغصوبة التي استولى عليها غير مالكها.. 1
الأرض التي يُقلام عليها دعوى في المحاكم ويُمنع صاحبها من . 2

التصرف فيها إلى أن يتم البت في الدعوى.
الأراضي المُحتجلزة في بعلض المخططلات الخاصلة كمرافلق . 3

عاملة، بحيث يُمنع مالكها ملن التصرف فيها إلى أن تقرر الجهة 
الرسمية المختصة عدم الرغبة فيها.

الأراضي التلي تلم تملكها بلما يخالف الأنظمة الرسلمية في موقعها . 4
د ويمنع صاحبها من التصرف فيها. أو طريقة تملكها، بحيث تُجمَّ

حكم زكاة الأراضي المتعثرة:
للأراضي التجارية المتعثرة حالتان:

لن مالكها من الحد الأدنلى من التصرف بها،  الحال�ة الأولى: أن يُمكَّ
بحيث يستطيع بيعها والانتفاع بها.

وفي هلذه الحاللة فإنه يجلب إخراج زكاتهلا حتى ولو كانت كاسلدة 
لعملوم أدلة وجلوب زكاة علروض التجلارة؛ حيلث إن التمكين من 
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التلصرف في الأرض يوفلر شرط تملام المللك اللذي يوجب اللزكاة في 
الأرض المعدة للتجارة.

ن مالكها من التصرف فيها بوجه من الوجوه،  الحالة الثانية: ألا يُمكَّ
فا يتمكن من بيعها أو الاعتياض عنها.

ويظهلر لي أن الزكاة لا تجب في هذه الأراضي مدة تعثرها)1(؛ وذلك 
استناداً لعدد من الأدلة والتوجيهات، ومنها ما يأتي:

أولًا: مفهوم حديث سلمرة المتقدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخلرج الصدقلة من الذي نُعِلدُّ للبيع«. ومفهومه أن ملا لم يُعد للبيع لا 
تجلب زكاتله، والنص على البيع يلدل على أنه يمكن بيعله، أما الأرض 
المتعثلرة فإنله -وإن كانلت مملوكة بنيلة التجارة- لا يمكلن بيعها، فا 

تكون عرض تجارة حينئذٍ، ولا تجب فيها الزكاة.
ثاني�اً: أن ملن أهم شروط وجلوب الزكاة تمام المل�ك، وفيما يأتي أقدم 
إشارة موجزة لهذا الشرط وما يُراد به، ثم أبيّن عاقته بالأراضي المتعثرة.
تعريف الملك التام: عرفه الكاسلاني بأنه: »أن يكلون مملوكاً له رَقَبةً 
ويداً«)2(، وسماه الملك المطلق، والمراد بملك الرقبة: ملك العين، وملك 
اليلد: إمكانية التصرف، أو ملك المنفعة، بينما عرفه بعض الحنابلة بأنه: 
»عبلارة علما كان بيلده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسلب 

اختياره، وفوائده حاصلة له«)3(.
وجمهلور الفقهاء على أن ملك النصاب سلبب لوجلوب الزكاة)4(، 

انظلر: فتوى جامعلة في زكاة العقار لبكر أبو زيد )ص26، 27(، وفتاوى اللجنة الدائمة   )1(
.)340/9(

بدائع الصنائع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )218/2(، وحاشية ابن عابدين )174/3(.  )2(
ونُسِلب لأبي المعالي. انظر: المبدع )295/2(، وكشاف القناع )170/2(، ومطالب أولى   )3(

النهى )14/2(.
تبيلين الحقائلق )253/1(، وتنويلر الأبصار )مع حاشلية ابلن عابديلن( )174/3(،=  )4(
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إلا أن هذا السلبب لله شروط وقيود ليكون مؤثلراً في الإيجاب، وهذه 
اللشروط يحصل بمجموعهلا تمام الملك، ويمكن إجملال هذه الشروط 

أخذاً من كام الفقهاء على النحو الآتي)1(:
تعيلين المالك: وذلك بأن يكون المالك محصلوراً غير مبهم فرداً . 1

كان أو جماعلة، فلا تجب اللزكاة في المملوك لغلير معين لأنه لا 
يتحقلق التمليك منه، وذلك كالمرافق العامة والموقوف على غير 

معين والموقوف على المساجد وأموال بيت المال كالفيء.
استقرار الملك: ومعنى ذلك أن يكون ملْك مالك المال ثابتاً غير . 2

معرض للإسلقاط كتلف محل الملك أو تسللط غير المالك عليه 
أو إبطاله، والملك غير المستقر يُطلق عليه الملك الضعيف، ولهذا 
الشرط لم يوجب جماهير الفقهاء الزكاة في دين السليد على عبده 

المكاتب لأنه عرضة للسقوط.
التمكلن ملن التلصرف: وهلو الملراد بمللك اليلد عنلد جماهير . 3

الفقهاء، بأن يكون المالك قادراً على التصرف في المال واسلتنمائه 
والانتفلاع به؛ لأن اللزكاة لا تجب إلا بالنعملة الكاملة، والملك 
ملع عدم التصرف ليلس نعمة كاملة، وليس قابلاً للنماء، وبناءً 
على ذلك لم يوجلب الجمهور الزكاة في مال الضمار كالدين على 

الجاحد والمماطل والمعر ونحوه.
وقلد ذكر الغزالي أن ضعف الملك الذي يمنلع وجوب الزكاة يعود 

إلى ثاثة أسباب:
امتنلاع التلصرف: ومن أمثلته المال المغصلوب والمجحود الذي . 1

= ومواهلب الجليل )295/2(، وحاشلية الدسلوقي )456/1(، وحاشلية الشرقاوي 
)351/1(، والفروع )271/2(، وكشاف القناع )170/2(.

بحلث الدكتلور محملد عثلمان شلبير في النلدوة الثالثلة علشرة لقضايلا اللزكاة المعاصرة   )1(
)ص258(.
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لا بينة عليه.
تسلط الغير على ملكه.. 2
عدم استقرار الملك)1(.. 3

وبنلاءً عللى ما تقدم فلإن الأراضي المتعثلرة التي يُمنلع صاحبها من 
التلصرف فيها بالبيع والاتجار لم يتحقق فيها شرط تمام الملك، فا تجب 

الزكاة فيها ما دامت متعثرة.
ثالثاً: أن الأراضي المتعثرة تشبه بعض صور مال الضمار التي ذكرها 

الفقهاء، واختار كثير منهم عدم وجوب الزكاة فيها.
وقد عرف الكاساني مال الضمار، وذكر عدة أمثلة له فقال: »وتفسير 
ملال الضمار: هو كل ملال غير مقدورٍ الانتفاعُ به ملع قيام أصل الملك 
كالعبد الآبق، والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال 
يْن المجحود إذا لم يكن للمالك بيّنة  الذي أخذه السلطان مصادرةً، والدَّ
وحلال الحلول ثم صار لله بينة بأن أقر عنلد الناس، والملال المدفون في 

الصحراء إذا خفي على المالك مكانه«)2(.
وقلد اختار كثير من الفقهاء عدم وجلوب الزكاة في مال الضمار)3(؛ 
وذللك لتخلف شرط تمام الملك، ولأن الزكاة تجب في المال النامي وما 
في حكمله، ومال الضمار ليس نامياً، فلا تجب زكاته، وهذا متحقق في 

الأراضي المتعثرة، فا تجب الزكاة فيها مدة تعثرها.

انظر: الوسيط للغزالي )441-437/2(.  )1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )222/2(، وتبيلين الحقائق )256/1(،   )2(

ومجمع الأنهر )287/1(.
وهلذا مذهلب الحنفية وقلول عند الشلافعية ورواية عنلد الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   )3(
)9/2(، والبحلر الرائلق )222/2(، وروضلة الطالبلين )192/2(، ومغنلي المحتلاج 

)409/1(، والمغني )272/4(، والإنصاف )327/6(.
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الخاتمة

وبعد التطواف في ثنايا هذا البحث يمكن إيجاز النتائج والتوصيات 
على النحو التالي:

النتائج:
يُراد بعروض التجارة: ما يُعد لبيع وشراء لأجل الربح.. 1

اللزكاة واجبة في عروض التجارة، وعلدّه بعضهم إجماعاً لعدم . 2
الاعتداد برأي من خالف.

عُنيِلت الشريعلة بتمللك الأراضي ملن حيلث تنظيلم أسلباب . 3
التمللك )العقلد والميراث والاسلتياء( وتحريلم غصبها ورفع 

الضرر بتملكها.

تدرجلت مراحل تمللك الأراضي ملن الانتفلاع إلى الاقتناء إلى . 4
الاتجلار، حيلث أصبحلت الأراضي في عصرنا وعاءً اسلتثمارياً 
ومخرنلاً هائاً للثلروات، وهذا لم يكن موجلوداً في زمن الفقهاء 

المتقدمين.

نيلة التجلارة شرط لوجلوب اللزكاة في الأراضي، ومعناها: أن . 5
ينوي بتملك الأرض الربح فيها، وليس من شرط ذلك عرضها 

أو الإعان عنها.

من صور الأراضي المعدة للتجارة التي تجب فيها الزكاة:. 6
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قطلع الأراضي المملوكة للحصول عللى الربح، وقد تكون  أ ( 
مملوكة لشلخص طبيعي أو اعتبلاري عدا ما ليس له مالك 

معين.
الأراضي الكبليرة )الخلام( التي تباع كما هي دون تطوير أو  ب( 

تخطيط إذا مُلِكت بنية التجارة.
الأراضي تحت التطوير. ج( 

الأراضي الُمؤْجَرة إيجاراً ينتهي بالتمليك. د( 
الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة. هل( 

الأراضي الُمؤْجَرة التي تملك بنية البيع للتجارة. و( 

الأراضي المعدة لاقتناء لا زكاة فيها، ومن صورها:. 7
الأراضي المعدة لاستعمال الشخصي. أ ( 

الأراضي التي تُملك كأصول ثابتة تشغيلية. ب( 
الأراضي التي تُملك لاستغال كالأراضي المؤجرة. ج( 

الأراضي المملوكة لإنشاء المستغات كالوحدات السكنية  د( 
المؤجرة.

لا تجلب زكاة الأرض التلي مُلكت دون نيلة معينة أو مع الردد . 8
في النيلة بين الاقتنلاء والتجارة دون جلزم أو إذا اجتمع فيها نية 

التجارة ونية الاقتناء.

يؤخذ بالقرائن لتحديد كون الأرض عرض تجارة كمن اشرى . 9
أرضلاً وعادته المتاجرة بالأراضي أو تملك أرضاً كبيرة لا يمكن 

في العادة جعلها للقنية.

الأراضي التلي تُعرض للبيع لغير التجارة لا تُعد عرض تجارة . 10
ولا تجب زكاتها.



323 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

الأرجلح أن الأرض المشلراة لحفظ الملال تجب فيهلا الزكاة، . 11
والضابلط في مثلل ذلك أنه إذا كان الهلدف من تملك الأرض 
يتعللق بالمال تنمية أو حفظلاً فهي أقرب إلى عروض التجارة، 
وإذا كان يتعلق بالأرض عينها انتفاعاً أو استغالًا فهي أقرب 

إلى القنية.

من ملك أرضاً بنية التجارة ثم حول نيته إلى القنية فإنها تصبح . 12
عرض قنية ولا تجب فيها الزكاة، أما إذا تملكها بنية الاقتناء ثم 

حول نيته إلى التجارة فإنها تصبح عرض تجارة تجب زكاتها.

تجب الزكاة في كل ما مُلِك من الأراضي بنية التجارة ولو كان . 13
علن طريلق الإرث أو الهبلة والمنح، وعليه فا يثبت اشلراط 

ملك الأرض بفعله أو بمعاوضة لإيجاب الزكاة فيها.

تجب الزكاة في الأراضي الكاسلدة التي يمكن بيعها ولو بثمن . 14
زهيد، وتقوّم بحسب ما تساويه عند حلول الحول.

لا تجلب اللزكاة في الأراضي المتعثلرة التلي يُمنلع مالكهلا من . 15
التصرف فيها.

التوصيات:
التأكيد على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها سليما زكاة الأراضي . 1

التي تشلكل وعاءً زكوياً ضخمًا، سيما مع جهل كثير من ماكها 
بأحكام زكاتها أو اعتمادهم على بعض الفتاوى التي تعفيهم من 

الزكاة دون دليل شرعي معتبر.

والجمعيلات . 2 والمراكلز  والمفتلين  والفقهلاء  الباحثلين  دعلوة 
المتخصصلة إلى دراسلة زكاة الأراضي ملع العنايلة بالجوانلب 

التطبيقية والواقعية ومع التحلي بالتجرد والحياد.
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أهميلة النظلر إلى الأراضي على أنها أصل اسلتثماري كبير، حيث . 3
أصبحت مستودعاً للثروة خاصة مع تضخم النقود وانخفاض 
قوتهلا الشرائية، وهلذا الوضع لم يكن موجلوداً في زمن الفقهاء 
المتقدملين، وعليه فإن هلذا الوعاء العقلاري المرتبط بالأراضي 
بلات من أبرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي إعادة النظر في زكاة 
الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تستدعي البحث والدراسة من 

قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة.
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فهرس المصادر والمراجع: 

أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن
أحلكام القلرآن، لأحمد بن علي اللرازي الجصلاص أبو بكر )ت370هلل(، تحقيق: محمد . 1

الصادق قمحاوي، دار إحياء الراث العربي، بيروت، 1405هل.
أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي )ت543هل(، دار الكتب . 2

العلمية، بيروت.
تفسلير السلعدي )تيسلير الكريم الرحمن في تفسلير كام المنان(، للشليخ عبد الرحمن بن . 3

ناصر السلعدي )ت1376هل(، تحقيق: عبد الرحمن بن معا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط1، 1420هل-2000م.

تفسلير الطبري )جامع البيان عن تأويل القرآن(، لشيخ المفرين محمد بن جرير بن يزيد . 4
بلن كثلير بن غالب الآمللي، أبو جعفر الطلبري )ت310هل(، تحقيق: أحمد محمد شلاكر، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هل-2000م.
تفسلير القرطبي )الجاملع لأحكام القرآن(، للإمام أبي عبلد الله محمد بن أحمد الأنصاري . 5

القرطبي)ت671هل(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1373هل.
تفسلير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير . 6

القرشي الدمشلقي )ت774هل(، تحقيق: سلامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 
ط2، 1420هل 1999م.

فتلح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسلير، لمحمد بن علي الشلوكاني . 7
)ت1250هل(، تعليق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت 1412هل-1992م.

ثانياً: كتب الحديث وعلومه:
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: . 8

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت، ط2، 1405هل-1985م.
الأملوال، للإمام أبي عبيد القاسلم بن سلام )ت224هل(، تحقيلق: د. محمد عمارة، دار . 9

الشروق، بيروت، القاهرة، ط1، 1409هل-1989م.
الأملوال، لحميد بن زنجويه )ت251هل(، تحقيق: شلاكر ذيب فياض، رسلالة دكتوراه . 10

بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هل.
البلدر المنلير في تخريلج الأحاديث والآثار الواقعلة في الشرح الكبير، لابلن الملقن سراج . 11

الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت804هل(، تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط وعبدالله بن سلليمان وياسر بن كلمال، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1425هل-

2004م.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 326

التلخيلص الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعلي الكبلير، للحافلظ أبي الفضلل شلهاب . 12
الديلن أحمد بن علي بن حجر العسلقاني )ت852هل(، مؤسسلة قرطبة، القاهرة، ط1، 

1416هل-1995م.
تمام المنة في التعليق على فقه السلنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، دار . 13

الراية للنشر، ط3، 1409هل.
أ من المعاني والأسلانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسلف بن عبد الله . 14 التمهيلد لملا في الموطَّ

ابلن محمد بلن عبد البر النَّمَلرِي )ت463هل(، تحقيلق: مصطفى أحملد العلوي، ومحمد 
عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية، المغرب 1387هل.

الخلراج، ليحيلى بن آدم القلرشي )ت203هل(، تصحيلح وشرح: أحمد شلاكر، المطبعة . 15
السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط2، 1384هل. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة . 16
المعارف، الرياض، 1415هل-1995م.

سلسللة الأحاديلث الضعيفلة والموضوعة وأثرها السليئ في الأمة، للشليخ محمد ناصر . 17
الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 1412هل-1992م.

سلنن الدارقطني، للإمام عللي بن عمر الدارقطني )ت385هل(، تحقيق وترقيم: السليد . 18
عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هل-1966م.

سلنن أبي داود، للإمام أبي داود سلليمان بن الأشعث السجستاني )ت275هل(، إشراف . 19
ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبد العزيز آل الشليخ، دار السام، الرياض، ط2، 

1421هل-2000م.
سلنن الرملذي، للإملام الحافظ أبي عيسلى محملد ابن عيسلى الرملذي )ت279هل(، . 20

إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م.

السنن الكبرى، للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي )ت458هل(، . 21
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هل-1994م.

سلنن ابن ماجله، للحافظ أبي عبلد الله محمد بن يزيلد القزوينلي )ت273هل(، إشراف . 22
ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبد العزيز آل الشليخ، دار السام، الرياض، ط2، 

1421هل-2000م.
صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسلماعيل البخاري )ت256هل(، . 23

إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م.

اج القشيري النيسابوري )ت261هل(، . 24 صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّ
إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 

ط2، 1421هل-2000م.
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صحيح مسللم بلشرح النووي، للإمام أبي زكريَّا يحيى بلن شرف النووي )ت676هل(، . 25
دار إحياء الراث العربي، بيروت، ط2، 1392هل-1972م.

عون المعبود شرح سلنن أبي داود، للعامة أبي الطيب محمد شلمس الحق العظيم آبادي . 26
)ت1329هل(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هل-1995م.

فتلح الباري بلشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل شلهاب الديلن أحمد بن علي . 27
بن حجر العسلقاني )ت852هل(، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: محب الدين 

الخطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1380هل.
فيلض القديلر شرح الجاملع الصغلير، لعبد اللرؤوف المنلاوي )ت1031هلل(، المكتبة . 28

التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1356هل.
الُمسْلتَدرَك عللى الصحيحلين، للإملام الحافلظ أبي عبلد الله محملد بلن عبلد الله الحاكلم . 29

النيسلابوري )ت405هل(، وبذيلله: )التلخيص( للحافظ شلمس الدين محمد بن أحمد 
ابلن عثمان الذهبي )ت748هل(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1،1411-1990م.
مسلند الإملام أحملد بلن حنبل، للإملام أبي عبلد الله أحمد بلن محمد بلن حنبل الشليباني . 30

)ت241هل(، وبهامشله: )منتخب كنز العمال في سلنن الأقلوال والأفعال(، دار صادر، 
بيروت.

مسلند الإملام أحملد بلن حنبل، للإملام أبي عبلد الله أحمد بلن محمد بلن حنبل الشليباني . 31
)ت241هل(، أشرف على تحقيقه: الشليخ شلعيب الأرناؤوط، مؤسسلة الرسالة، ط2، 

1420هل-1999م.
مسلند الشافعي، للإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي )ت204هل(، دار الكتب . 32

العلمية، بيروت.
المُفْهِلم لما أشلكل ملن تلخيص كتاب مسللم، للإمام أبي العباس ضيلاء الدين أحمد بن . 33

عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسّي القرطبي )ت656هل(، تحقيق: محي الدين 
ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، 

دار الكلم الطيب، دمشق، ط1، 1417هل-1996م.
المنتقلى شرح الموطلأ، للقاضي أبي الوليد سلليمان بن خلف بن سلعد بن أيلوب الباجي . 34

)ت494هلل(، تحقيق: محمد عبد القلادر أحمد عطا، دار الكتلب العلمية، بيروت، ط1، 
1420هل-1999م.

الموطّلأ )رواية يحيى الليثي(، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي )ت179هل(، . 35
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الراث العربي، مصر.

نصلب الرايلة لأحاديلث الهدايلة، للإملام جملال الديلن عبلد الله بلن يوسلف الزيلعي . 36
)ت762هل(، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر 1357.

نيلل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سليد الأخيلار، للإمام المجتهد محمد بن . 37
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عللي بلن محمد الشلوكاني )ت1255هلل(، تحقيق: طارق بلن عوض الله محملد، دار ابن 
القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ط1، 1426هل-2005م.

الإجملاع، للحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسلابوري )ت318هل(، تحقيق: د.فؤاد . 38
عبد المنعم أحمد، دار المسلم، الرياض، ط1، 1425هل-2004م.

الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي )ت771هل(، . 39
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هل-1991م.

الأشلباه والنظائلر، للعاملة زيلن الديلن بلن إبراهيلم المعلروف بابلن نُجَيلم الحنفلي . 40
)ت970هل(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هل-1980م.

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جال الدين عبد الرحمن بن أبي . 41
بكر السليوطي )ت911هل(، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط2، 1414هل-1993م.
درر الحلكام في شرح مجللة الأحلكام، لعللي حيلدر، تحقيلق وتعريلب: المحاملي فهمي . 42

الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
شرح القواعلد الفقهيلة، لأحملد بلن محملد الزرقلا )ت1357هلل(، تصحيلح وتعليق: . 43

مصطفى بن أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1409هل-1989م.
الفروق، لأسلعد بلن محمد بن الحسلين النيسلابوري الكرابيسي )ت570هلل(، تحقيق: . 44
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